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 بسم الله الرحمن الرحيم
الكتاب بالحق مصدق ا لما بين يديه من    إليك وأنزلنا" 

  ولا تتبعف احكم بينهم بما أنزل الله   ومهيمنا عليهالكتاب  
عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة   أهواءهم

 ". ومنهاجا
 .-05- الآية  المائدةسورة                              



 

 أ
 

 

 وتقدي                                              رشكر  
 

 نحمد الله تعالى على أن حقق لنا ما نصبوا إليه، فهو المنعم و المتفضل قبل كل شيء.

 " لا يشكر الله، من لا يشكر الناس"  عليه و سلم يقول رسولنا الكريم صلى الله

 

قبوله الإشراف على المذكرة، و على ما قدمه نتقدم بالشكر الخاص إلى أستاذنا بدير يحى على 
 فجزاه الله عنا كل خير. ،لنا من توجيه و دعم

 

يألوا جهدا في  إلى كل أساتذتنا الكرام الذين لم يبخلوا علينا بعلمهم، و لم بالشكر كما نتوجه
 سبيل المعرفة و العلم و الذين كانوا سببا في تطوير مهاراتنا و توجيهنا نحو النجاح، 

 .و جزاهم الله عنا خير الجزاء  لهم منا كل الإحترام و التقديرف

 

و الشكر الموصول إلى إدارة الجامعة التي ذللت لنا الصعوبات من أجل إنجاز هذه المذكرة 
 بجودة و كفاءة. 

 

 

 

 



 

 ب
 

 إه                                         داء  
 

عمري أبي العزيز، أسئل الله تعالى أن إلى من كان لي سندا و عونا عند الشدائد طوال 
 يرحمه و يسكنه الفردوس الأعلى، و أن يجعله برفقة حبيبنا محمد صلى الله عليه و سلم .

 

الجنة تحت قدميها، ووقرها في كتابه العزيز، أمي  –سبحانه و تعالى –إلى من وضع المولى 
 الحبيبة أطال الله في عمرها.

 

 نوا خير معين، أخي ياسين، و أخوتي أسماء و حنان.إلى من شد الله بهم عضدي فكا

 

 إلى كل من ساعدني و لو بحرف في حياتي الدراسية .

 

 إلى هؤلاء جميعا أهديهم هذا العمل.

 

 

 ةـــــــــــــــــأسي                                        

 

 



 

 ج
 

 

 إه                                         داء  
 

 حفظها الله و أدامها ذخرا و تاجا على رأسي.إلى أمي 

 ' آسية 'معي حلو الحياة و مرها  تسقفا واحدا و تقاسم اإلى من جمعني معه

 إلى أصدقائي وصديقاتي جميعا كل باسمه.

 إلى كل من ذكرهم قلبي ونسيهم قلمي.

 إلى كل من ساعدني ولو بكلمة طيبة.
 أهدي لكم هذا العمل.

 

 آمنة أسماء                                        
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 مقدمة :
يحتل القانون مكانة خاصة و مرموقة عند كل مجتمع، إذ يعتبر أداة لتنظيم سلوك الأفراد و الهيئات،   

فالدولة حتى تمارس سيادتها و تحفظ الأمن بين أفرادها، و تنظم العلاقة بين الحاكم و المحكوم، وجب عليها 
 أن تسن من القوانين ما يحكم جميع هذه العلاقات و غيرها. 

القاعدة القانونية من عدم بل لها مصدر مادي تستمد منه قوتها و إلزامها، فقد تتنوع المصادر لا تنشئ   
     المادية إلى العوامل المختلفة التي أدت إلى وجودها سواء كانت عوامل طبيعية أو سياسية أو إجتماعية

 . 1أو خلقية أو دينية أو إقتصادية

المصادر المادية للقاعدة القانونية تختلف على حسب إختلاف المجتمعات و العصور. ففي العصور القديمة 
حيث ساد الإعتقاد أن القانون فوق البشرية يحتكم إليها رئيس العشيرة أو القبيلة كما كان عليه الحال في 

 ين الدولة. الحضارة المصرية القديمة في عهد فرعون أين كانت أوامره بمثابة قوان

و مع تطور المجتمع البشري عرفت بعض المجتمعات فكرة صياغة القوانين في شكل نصوص مكتوبة من 
بينها قانون حامورابي في بلاد الرافدين الذي شكل عددا من النصوص القانونية نظمت العقد و مسائل الزواج 

انون الألواح الإثني عشر في روما حيث و العبيد و بعض العقوبات المتصلة ببعض الجرائم كجريمة القتل. ق
طلب العامة بتدوين القوانين للحد من تحكم الأشراف، فأرسل مجلس الشيوخ بعثة إلى بلاد اليونان لدراسة 

ق.م من عشرة رجال لوضع  451القوانين اليونانية، ثم عادت البعثة و معها نتائج أبحاثها فشكلت لجنة عام 
اعد القانونية المتعلقة بالعقود و المسؤولية و الجرائم المختلفة التي يعرفها التقنين المطلوب و تضمن القو 

المجتمع الروماني. قانون الشعوب هو قانون صدر في القرن الثالث قبل الميلاد، جاء نتيجة تعامل الرومان 
 مع غيرهم من الشعوب خاصة فيما يتعلق بالمعاملات التجارية. 

في العصور الوسطى ليظهر نظامين قانونيين متباينين أساسيين هما نظام تتوالى فكرة تطور القانون    
قانوني مستمد من القانون الكنسي جهة، و نظام قانوني مستمد من الشريعة الإسلامية من جهة أخرى. 
وصولا إلى الأنظمة المعاصرة التي تعلقت بالقانون الوضعي المعمول به في الدول الأوروبية الذي يعود 

 . 2لى القانون الروماني لكنها عرفت تغيرات جذرية على يد الفقهاء الفرنسيينأصلها إ

مرت فكرة القانون في الجزائر هي الأخرى على عدة مراحل، كان أول ظهور لها قبل الفتوحات الإسلامية   
ة أشكال و كان هذا في العهد الأمازيغي أين كان يحتكم فيه إلى قواعد العرف في المعاملات التي إتخذت عد

كالعادات و التقاليد، و تطبيق مبدأ القصاص في الجزائي كإنتقام فردي يتولاه المعتدي عليه أو عشيرته على 

                                                             

 1- عما بوضياف، المدخل إلى العلوم القانونية، ط1، جسور للنشر و التوزيع، المحمدية، الجزائر، 7002، ص455.
 .04/05/7072، تاريخ الولوج: setif 2. Dz/ moodle -cte.univ  ،التطور التاريخي للقانون في الأنظمة المقارنة -2
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المعتدي أو عشيرته. لتأتي بعدها الفتوحات الإسلامية و يعزز دور الشريعة الإسلامية كقانون أساسي متخذ 
تمر الأمر على حاله إلى حين الإحتلال من القرآن و السنة و الإجماع كمصادر لوضع قواعده. و إس

 الفرنسي و ما جلبه من قوانين خاصة ما تعلق منها بالمعاملات المدنية و المهنية و حتى المالية. 

ويستمر تطور ، 1ليستمر بعد الإستقلال سريان التشريعات الفرنسية إلا ما تعارض منها مع السيادة الوطنية
بما يتوافق مع الدساتير التي أقرتها الجزائر، فأي نظام مؤسستي يجب أن  دولة القانون لتفرض نفسها تدريجيا

يخضع للقانون الذي ينبغي أن تتدرج قواعده و يراقب من طرف سلطات متميزة و مستقلة عن بعضها 
، و حتى يقوم هذا النظام بعمله على أحسن وجه لابد من ضمانات يمكن أن تتلخص في سيادة البعض

السلطة القضائية، تقرير الرقابة على دستورية القوانين، تقرير الرقابة القضائية على  القانون، إستقلال
 .     2تصرفات الإدارة و قرراتها فضلا عن الفصل بين السلطات

ففي فصل السلطات تكمن الضمانة الحقيقة للحقوق و الحريات الفردية و ضمان التوازن بين السلطات 
لدولة من تشريع و إدارة و قضاء. كما يعد وسيلة فعالة لكفالة إحترام القوانين   الموكل إليها القيام بوظائف ا

و تطبيقها تطبيقا عادلا و سليما. ذلك أن مبدأ الشرعية يقضي بأن تتسم القواعد التشريعية بالعمومية         
لنا المنفذ عن المشرع، و التجريد، فتطبق على كل فرد تتوافر فيه شروط تطبيقها، و لا يتحقق ذلك إلا إذا فص

فإذا لم يتحقق هذا الفصل فإن المنفذ سوف يصدر تشريعات بما يتوافق مع إعتباراته العملية و بالتالي يفقد 
 التشريع حياده و يصبح مجرد أداة في يد السلطة التنفيذية.

          ا الحاكمإفتقر النظام الدستوري الجزائري لمبدأ دولة القانون التي يخضع فيه 4692ففي ظل دستور
و المحكوم على حد السواء لحكم القانون فكان ظاهريا يأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات إلا أنه في حقيقة 

من مبدأ وحدة  4629الأمر كانت جل هذه الأخيرة مجسدة في شخص رئيس الجمهورية، ليعمق دستور
الذي أقر  4696ة القيادة، أما دستور السلطة ، فهو يقوم على فكرة التقسيم الوظيفي للسلطة في ظل وحد

التعددية الحزبية و الإعلان عن نهاية سيطرة الحزب الواحد، بالرغم من عدم تبنيه لمبدأ الفصل بين السلطات 
صراحة إلا أنه يفهم من خلال نصوصه أن المؤسس الدستوري الجزائري يأخذ به و جعل هذا الفصل مرنا 

 4667لسلطات، إلا أنه في ظل ما عرفته الجزائر خلال الفترة الواقعة بينمن خلال التعاون و التنسيق بين ا
 ، يمكن القول أن مبدأ الفصل بين السلطات لم يلق التطبيق الواجب فخصوصية المرحلة الإنتقالية4669و

إستدعت إيجاد وسيلة فعالة لتجاوز العقبات و العراقيل المميزة لهذه الفترة حيث منحت صلاحيات أوسع 
لطة التنفيذية تجاوزت حدودها من التنفيذ إلى التشريع و ذلك تجنبا لإنهيار مؤسسات الدولة. بالرغم من للس

 4669هذه الأحداث المؤلمة إلا أن المؤسس الدستوري إستمر في تبنيه لهذا المبدأ في ظل التعديل الدستوري 
                                                             

 .04/05/7072، تاريخ الولوج:  setif 2. Dz/ moodle -cte.univ، الجزائر التطور التاريخي للقانون في -1
ع      عبد القادر شربال، دولة القانون و الديمقراطية في الجزائر، مجلة القانون، المجتمع و السلطة، مخبر القانون، المجتم -2

 .25ص، 7044أبريل  02و السلطة، كلية الحقوق، جامعة السانيا، وهران، 
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 ،1راحة على إستقلالية السلطة القضائيةمن خلال تنظيم السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية ليؤكد ص
و التعديل  452مبدأ الفصل بين السلطات من خلال نص المادة 7049و يقر في التعديل الدستوري 

 . 3 49 في نص المادة 7070الدستوري 

نجدها قد نصت " يسري القانون على جميع المسائل التي  إلى المادة الأولى من القانون المدني عبالرجو 
 تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها.

و إذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى 
 العرف.

 فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة".

قانون الجزائري، و يعد من أدق من خلال نص المادة نجد أن التشريع هو أول المصادر الرسمية في ال
موضوعات القانون الدستوري ذلك أنه قانون مكتوب ينشئ القاعدة القانونية في صياغة محددة مما يسهل 

 .4التثبت من وجودها، و تحديد معناها و محتواها

العلاقات ذلك أن إنشاء النصوص القانونية و صناعتها في الجزائر تشاطرها في ذلك أغلب الدول بموجب 
الدولية التي أدت إلى كثافة الإتفاقيات الدولية و تقارب المناهج في النصوص القانونية، فالخروج بنموذج 
تشريعي ذو جودة من شأنه تعزيز الأمن القانوني الذي له تأثير كبير على التنمية الإقتصادية من خلال خلق 

ن من خلال حماية الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية العديد من النشاطات الإقتصادية و التكفل بحقوق الإنسا
 و الثقافية التي من شأنها أيضا خلق الفرص الإبتكارية و الإبداعية.

فحتى تكرس دولة القانون لابد لها من نظام قانوني متطور يواكب جميع المستجدات الداخلية و الخارجية    
المواطن و هو ما يعكس أهمية و دور صنع التشريع  ذلك التي يكون لها حتما آثارا إيجابية لخدمة البلاد و 

أن الثغرات في القانون مشكلة يستحيل تفاديها، فالتشريع مهما بلغت درجة إتقانه يستحيل عليه أن يحتوي كل 
و قائع الحياة، لذا كانت القواعد القانونية في حاجة دائمة إلى أن تكمل و تعدل و تكيف بحيث تتابع 

                                                             
فريد علواس، نبيل قرقور، مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائرية، مخبر أثر الإجتهاد القضائي على حركة  -1

 . 722-725التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص ص.
 4122جمادى الأولى عام  79مؤرخ في  04-49الصادر بموجب القانون رقم  7049من التعديل الدستوري  45المادة - 2 

 . 9، ص7049مارس  2الصادرة بتاريخ  41، ج ر العدد  7049مارس سنة  9الموافق ل
جمادى الأولى  45خ في مؤر  117-70رئاسي رقم المرسوم الصادر بموجب ال 7070من التعديل الدستوري  49المادة  - 3

 . 6، ص97، ج ر العدد 7070ديسمبر سنة  20الموافق  4117عام 
 4- محمد ياسين، سلطان ناصر السويدي، دور هيئة التشريع في مجال الصياغة التشريعية، العدد 1، القانونية، ص 244.



 مقـدمـــــــــــــــــــــة
 

4 
 

ناهية لحياة البشر و هو ما كان دافعنا لإختيار هذا الموضوع خاصة في ظل الإنحراف الذي المظاهر اللامت
 أصاب العملية التشريعية من خلال خدمة جهة معينة، و إشباع رغباتها و بسط نفوذها. 

فصنع التشريع لا بد له من مراحل و إجراءات واجب إتباعها من قبل هيئات محددة و مجالات مضبوطة 
 .دستوريا

 الإشكالية:

 فكيف نظم الدستور وبعده المشرع الجزائري عملية صنع التشريع في النظام القانوني الجزائري؟  

للإجابة على هذه الإشكالية إعتمدنا على المنهج التحليلي من خلال تتبعنا لمواد الدستور، كما إستعملنا 
ة و التغيرات التي طرأت عليها من خلال المنهج التاريخي لنتتبع التطور الذي مرت به العملية التشريعي

 مقارنتها بالدساتير السابقة. 

 و لمعالجة هذا الموضوع قسمنا بحثنا إلى فصلين :  

 الفصل الأول: مرحلة العمل البرلماني، 

 الفصل الثاني: المرحلة اللاحقة للعمل البرلماني. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

 البرلماني مرحلة العمل
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تتمثل الوظيفة التشريعية في العمل الذي يمكن الدولة بواسطة البرلمان بغرفتيه المجلس الشعبي الوطني         
و مجلس الأمة من سن قواعد قانونية تهدف إلى كفالة النظام الإجتماعي، و بإعتبار التشريع إختصاص 

بادئ عامة إلا أن المؤسس الدستوري أصيل للبرلمان فهو مقيد بما ورد في الدستور من قواعد و إجراءات و م
قد أعطى هذا الحق أيضا للسلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية و الوزير الأول أو رئيس الحكومة 
حسب الحالة من خلال المبادرة بالقوانين و هي تعد من الآليات التي تضمن إيجاد توازن و تعاون بين هذه 

 المتبادلة بينهما. السلطات مع إرساء آليات للرقابة 

فقد حاولنا من خلال هذا الفصل التطرق إلى المبادرة بالقوانين من خلال تحديد الأشخاص المخول لهم 
دستوريا حق المبادرة و إلى المجالات المخصصة لها ) المبحث الأول(، كما تتبعنا بعد ذلك مرحلة دراسة 

 القوانين و المصادقة عليه) المبحث الثاني( .

 الأول : المبادرة بالقوانينالمبحث 
تعد المبادرة بالتشريع سواء كانت مشروعا حكوميا أو إقتراحا برلمانيا المودعة لدى مكتب المجلس التشريعي   

أولى الإجراءات القانونية التي يؤدي اكتمالها إلى ميلاد النص القانوني . و يمكن أن تعرف المبادرة بالتشريع 
يرسم الأسس الأولى للتشريع التي تحيط بمضمونه و تحدد موضوعه وبالتالي على أنها "ذلك العمل الذي 

 .1تعتبر العمل الأولي للقانون الذي يمارس من قبل صاحب الإختصاص بتخويل من الدستور" 

فإعداد التشريع يمثل فن الصياغة الدقيقة الذي لا تباشره إلا هيئة ذات دراية بدقائق و تفاصيل الأمور، لذلك 
برلمان الذي يمثل القاعدة و صاحب الإختصاص في التشريع يمارسه بمعونة الهيئة التنفيذية التي لا غدا ال

 يشك أحد في ظواهر كفاءتها الملموسة .

وقد سمى المؤسس الدستوري الجزائري حق المبادرة بالقوانين الصادرة عن السلطة التنفيذية بمشاريع القوانين ، 
 و ما يصدر عن البرلمان بإقتراح القوانين . 

 و حتى تصح المبادرة يشترط أن يتوافر فيها عنصران العنصر الشخصي و العنصر الموضوعي .

 

 

                                                             
عبد الله بوقفة، أساليب ممارسة السلطة، الجزائر السياسية : المؤسسات و الأنظمة، دراسة مقارنة، العلاقة الوظيفية بين  -4

 .  29البرلمان و الهيئة التنفيذية، ب ط،  دار الهدى للنشر و التوزيع، عين مليلة ، الجزائر، ص 
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 المطلب الأول : العنصر الشخصي
، و عليه سوف 1يتعلق العنصر الشخصي بالأشخاص المخول لهم دستوريا ممارسة حق المبادرة بالتشريع    

و متمثلة في مشاريع القوانين الصادرة عن السلطة التنفيذية   نتطرق في هذا المطلب إلى صور هذه المبادرة
 .و لإقتراح القوانين الصادرة عن البرلمان 

 وانينمشاريع الق الفرع الأول :
 الحكومة -

      ذكر المؤسس الدستوري في بعض أحكام الدستور عبارة أعضاء الحكومة و الحكومة و الوزير الأول   
 ،مة من الوزير الأول و أعضاء فيهاو لم يذكر كلمة الوزير أو الوزراء حيث تتكون الحكو  ،راءو مجلس الوز 

ابات التشريعية يقود الحكومة وزير أول متى أسفرت الإنتخبالتالي و  ،2لقبهم القانون و التنظيم بإسم الوزراء
         يعية على أغلبية برلمانية متى أسفرت الإنتخابات التشر  ،ويقود الحكومة رئيس الحكومة ،عن أغلبية رئاسية

من  402تتكون الحكومة بمجموعة من الوزراء الذي يشكلونها حسب الحالة وهذا طبقا لنص المادة  ،و بهذا
 .70703دستور

النظام الداخلي لغرفتي  كما أن القانون العضوي المنظم للعلاقة الوظيفية بين الحكومة و البرلمان و كذا
قد كيف ليتناسب مع خدمة مصالح الحكومة و تعزيز دورها في مختلف المراحل التشريعية و كل  ،البرلمان

العمل البرلماني إلى درجة تغليب مشاريع  ية أكثر تفوقا علىذهذا يجعل من العمل التشريعي سلطة تنفي
 .4القوانين و الدور التشريعي للحكومة

كما أن لديها أجهزة و خبرات كافية لوضع  حيث أن السلطة التنفيدية ملمة بجميع الأوضاع الإقتصادية،
 .5الخطط المستقبلية و هي المكلفة بإدارة المرافق العامة لذا يناص بها إعداد الميزانية 

                                                             
ام الدستور و القوانين المكملة في الجزائر، مذكرة شهادة الماجستير بدير يحي، تنظيم مسار العملية التشريعية في ضوء أحك -4

 .6، ص7041/7045في القانون العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، تلمسان، الجزائر، 
نة ، دار هومة، الجزائر، س5مبروك حسين، تحرير النصوص القانونية، القوانين، الأوامر، المراسيم والقرارات الإدارية، ط -2

 .91، ص7041
 .75، ص، المصدر السابق0202التعديل الدستوري  -3
، أطروحة دكتورة، "ل م د"، تخصص قانون 7049يمينة بيران، صناعة التشريع على ضوء تعديل الدستور الجزائري لسنة  -4

 .52، ص7046/7070عام معمق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أحمد دراية، أدرار، 
إبراهيم، دور السلطة التنفيدية في العمل التشريعي في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة ماجستير، فرع القانون  قاوي  -5

 .42، ص7007الدستوري و علم التنظيم السياسي، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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مقترحة مع بهذا يتبين لنا تفوق المبادرة الحكومية على المبادرة البرلمانية راجع إلى تطابق المشاريع الو 
 من حيث طرح الأفكار و دراستها و صياغتها في حدود الإمكانيات المالية للدولة . ،السياسة العامة للدولة

( 7فقرة ) 412ما نصت عليه المادة هذا وضع مشروع بعدة مراحل و حيث تمر العملية التشريعية عن طريق 
دستور  بنصها "تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد رأي مجلس الدولة ثم يودعها الوزير المن 

 .1أو رئيس الحكومة حسب الحالة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة" ،لأولا

 مجلس دولة : -1

ون عن طريق تشكيله حول مشاريع القوانين و ذلك يك ،أيه الإستشاري إبداء ر إن لمجلس الدولة دور هام في 
ي المتعلق بإختصاصات مجلس من القانون العضو  29و هذا ما نصت عليه المادة  ،لجنة إستشارية

 تبدي لجنة إستشارية رأيها في مشاريع القوانين و مشاريع الأوامر". عمله بنصها "و ،دولة

( من التعديل 7فقرة ) 457ذهب الدستور الجزائري بموجب المادة  ،صياغة المشروع الحكومي لضمان حسنف
التي تنص على "يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية"  4669الدستوري لسنة 

       بإختصاصات مجلس دولة  المتعلق4669ماي  20المؤرخ في  04_69رقم  عضوي و صدر قانون 
بعض  حيث أن رأيه الإستشاري في مشاريع القوانين التي يتم إخطاره بها مع إقتراح ،ملهعو تنظيمه و 

 . 04_69من القانون العضوي  47و 1و ذلك طبقا للمادة  ،التعديلات التي يراها ضرورية

أما  ،وي من نفس القانون العض 22إلى  25حيث أنه يشكل في جمعية عامة في الحالة العادية من المواد 
من  26و 29في الحالة الإستثنائية التي تطلب إستعجال الوزير الأول فإنه يتشكل في لجنة دائمة من المواد 

 .04_69نفس القانون 

إلا أن هذا لا يعفيها  ،ة و إن كانت الحكومة لم تتقيد بهحيث ما تجدر الإشارة إليه هو أن رأي مجلس دول
 . 2كإجراء يؤدي تخلفه إلى عدم دستورية النص من حيث الشكل طلبهمن 

 

 

 

 
                                                             

 .22، ص، المصدر السابق7070 التعديل الدستوري  من 412/7المادة  -1
 .   46بدير يحيى، المرجع السابق، ص -2
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 مجلس الوزراء :-2

 ،برئاسة رئيس الجمهورية و التي يتم فيها تم فيها إتخاد القرارات المناسبةيعتبر مجلس الوزراء "الهيئة التي ي  

 .1مناقشة المواضيع الأساسية التي تهم الدولة"

الإجباري الثاني و لكن يكون القرار النهائي  الطريق هومجلس الوزراء و ريع القوانين على حيث تعرض مشا
و       و هو إجراء يهدف إلى التنسيق بين أعضاء الحكومة ،لرئيس الجمهورية لأنه هو الذي يترأس المجلس

رئيس الجمهورية و ذلك عن طريق الإطلاع و تبادل الأراء و الملاحظات التي تخص مضمون هذه المشاريع 
 الذي يلعب دورا هاما في تحديد سياسة الدولة.و 

 فالملاحظ هنا لرئيس الجمهورية حق مطلق في تحديد جدول أعماله و دراسته على مستوى مجلس الوزراء 

 و تعطيل عمل الحكومة و النهوض بالمؤسسات الإقتصادية تباطؤ إجتماعه قد يؤدي إلى و عقد

لأن الدستور الجزائري لم يقم بتحديد المدة اللازمة لدراسة مشاريع القوانين  ،و الإجتماعية التي يشرف عليها
 على مستوى مجلس الوزراء.

و بذلك يبقي مرور مشاريع القوانين على مجلس الوزراء مجرد إجراء شكلي لكن لا يمكن التخلي عنه لأنه 
 يعتبر إجراء شكلي دستوري.

 الفرع الثاني :إقتراح القانون 
التشريعية تمثل الإختصاص الأصيل للبرلمان يمارسها بواسطة غرفتيه عن طريق المبادرة الوظيفة    

 بعدما كان يأخذ بنظام  4669البرلمانية فالمؤسس الدستوري الجزائري تبنى نظام الإزدواجية البرلمانية منذ 

 لس الأمة و التيالمجلس الواحد حيث إستحدث إلى جانب المجلس الشعبي الوطني غرفة ثانية ممثلة في مج
 .الشعبية البلدية و الولائية الثلث الرئاسي المعين من طرف رئيس الجمهورية

 7049فالمؤسس الدستوري الجزائري منح للبرلمان ممارسة السيادة التشريعية سواء في التعديل الدستوري    
ريعية برلمان يتكون من منه " يمارس السلطة التش 441و ذلك في المادة  7070و التعديل الدستوري لعام 

 غرفتين، و هما المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة".

                                                             
، مجلة القانون     7070محمد لمين صديقي، مظاهر تدخل السلطة التنفيدية في السلطة التشريعية وفقا لتعديل الدستوري  -1

 .47، ص7070، 04/04/7070، تاريخ النشر4، العدد1و التنمية المحلية، المجلد 
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كل غرفة من غرفتي البرلمان لها السيادة في إعداد القانون و التصويت عليه ."حيث إستعمل المؤسس 
ة لأول مرة كلمة برلمان و التي لا نجدها في الدساتير السابقة ، فإستعمل عبار  7070الدستوري في تعديل 

فقد إستعمل عبارة الوظيفة التشريعية  4629، أما دستور 72في المادة  4692وطني في دستور المجس ال
كانت كافة السلطات في يد شخص واحد وهو رئيس الجمهورية، فكان يرى أن السلطة  التي 4791 في المادة

غير مجزأة حتى و لو جزئنا الوظائف و عليه فالدستور تكلم عن "الوظائف"التشريعية، التنفيذية، و القضائية 
و التي  67مصطلح السلطة التشريعية في المادة  4696في حين إستعمل دستور  2"السلطاتو لم يتكلم عن 

و التعديل  69في المادة  4669كانت تتشكل من مجلس واحد هو المجلس الوطني ، ليحتفظ دستور 
 بنفس التسمية و التي تتشكل من المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة. 447في المادة  7049الدستوري 

 تعزيز دور البرلمان في إقتراح القوانين أولا :

في مختلف الدساتير التي عرفتها الجزائر لم تقتصر الوظيفة التشريعية على البرلمان فحسب بل تشاركه      
   في ذلك الحكومة و رئيس الجمهورية، فهي وظيفة تمارسها مختلف الهيئات في الدولة مما أدى إلى تباين 

ر متناقضين أيضا. و لعل هذا ما أشارت و تمايز بين المفهومين السلطة التشريعية و البرلمان إلا أنهما غي
، فالمؤسس الدستوري تطرق  7070إليه أولى الملاحظات الواردة  على البرلمان في التعديل الدستوري 

للأحكام المتعلقة بتنظيم مؤسسة البرلمان ضمن الفصل الثالث من الباب الثالث تحت عنوان البرلمان على 
ضمن الفصل الثاني من الباب الثاني المعنون بالسلطة  7049ي خلاف ما هو وارد في التعديل الدستور 

" و له السيادة في إعداد القانون  و  7049من تعديل  447التشريعية إذ أعاد صياغة الفقرة الثانية من المادة 
التصويت عليه ." بعبارة " كل غرفة من غرفتي البرلمان لها السيادة في إعداد القانون و التصويت عليه " 

و كأن المؤسس الدستوري يوضح لنا جليا على تقاسم الوظيفة  441لواردة في الفقرة الثانية من المادة ا
محصورة بشكل أساسي  4669حيث كانت في ظل دستور  3البرلمانالتشريعية بالتساوي من قبل غرفتي 

نائبا            70قل على مستوى المجلس الشعبي الوطني و يشترط في إقتراحها للقانون في أن يقدمه على الأ
  و بالتالي إذا تراجع عدد النواب أصحاب الإقتراح على أقل من هذا العدد سحب الإقتراح بسبب عدم إكتمال

                                                             
، مخبر النظام 7070مان بين المبادرة و المصادقة على ضوء التعديل الدستوري رمال أمين، الإختصاص التشريعي للبرل -1

القانوني للعقود  و التصرفات في القانون الخاص، مؤلف جماعي حول مكانة مؤسسة البرلمان في ظل التعديل الدستوري لعام 
  .490-426، ص ص.7074،  جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، الجزائر، جانفي 7070

و إجتهادات المجلس الدستوري 4669مسراتي سليمة، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر على ضوء دستور  - 2 
  .701-702حي لابرويار، بوزريعة، الجزائر، ص ص. 21الجزائري، ب ط، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، 

، مخبر النظام القانوني 7070الوظيفة التشريعية للبرلمان في التعديل الدستوري لعامخديجة نجماوي، التعديلات الواردة على  - 3
، 7070للعقود و التصرفات في القانون الخاص، مؤلف جماعي حول مكانة مؤسسة البرلمان في ظل التعديل الدستوري لعام 

  .459، ص.7074جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، الجزائر، جانفي 
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، و منه فقد أقصى صراحة أعضاء مجلس الأمة من تقديم 446و ذلك ما أقرته المادة  1الدستوري الشرط 
قصاء إلى الرغبة في تحقيق التوازن بين غرفتي البرلمان  إقتراحات للقوانين و قد أرجع البعض السبب في الإ

و بالتالي فقد منح المجلس الشعبي الوطني حق التعديل و منح مجلس الأمة حق إبداء الرأي ضمن اللجنة 
 المتساوية الأعضاء . 

الإختصاص في و قد إعتبر الأستاذ أمين شريط أن المبررات التقنية لإستبعاد مجلس الأمة من ممارسة هذا 
أن التجربة البرلمانية الجزائرية لا زالت في مراحلها الأولى، و من ثم فإنه يصعب أن يكون هناك عمل مزدوج 

و بعد التجربة  لأن وجود قوانين تبدأ من مجلس و تنتهي عند آخر مما يؤدي إلى خلق العديد من الخلافات.
لثنائية البرلمانية أدت بالمؤسس الدستوري إلى تفعيل الطويلة التي عرفتها الجزائر من خلال تجسيد نظام ا

       عضوا من المجلس70بتمكين  7049لدور التشريعي لمجلس الأمة من خلال التعديل الدستوري لعام 

أن يقدموا إقتراحات قوانين في ثلاث مواضع لا غير، التنظيم المحلي و تهيئة الإقليم و التقسيم الإقليمي  
 . 2للبلاد

إلى جانب تعزيز مكانة البرلمان كهيئة في التشريع فقد عزز حق النواب و أعضاء مجلس الأمة عن       
 طريق المبادرة الفردية بالقوانين. 

ثانيا : منح حق المبادرة بالقوانين لكل نائب و لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة بصفة 
 فردية .

نجدها أسندت مهمة المبادرة بالقوانين  70703وري من التعديل الدست 4الفقرة412بالرجوع إلى نص المادة 
لكل من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة و إلى النواب و أعضاء مجلس الأمة على قدم المساواة 

و النواب و أعضاء مجلس الأمة ، حق  بقولها " لكل من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة،
المبادرة بالقوانين " و بهذا يكون المؤسس الدستوري الجزائري قد إعتمد لأول مرة المبادرة الفردية في ظل 
الثنائية البرلمانية ، حيث لم يشترط نصاب قانوني معين لمبادرة النواب أو أعضاء مجلس الأمة ،   بل إكتفى 

و بالتالي منح   لمانية قد تحررت من القيد العدديمما يعني أن المبادرة البر  4همبالنص على هذا الحق لصالح
 فرص أكبر لأعضاء البرلمان لتقديم مبادراتهم بإقتراح القوانين فالتخلي عن شرط التوقيع 

                                                             

 .425روك حسين، المرجع السابق، صمب -1 
، جامعة 07سامية رايس، المبادرة البرلمانية في الجزائر بين التعديل التشريعي و التعديل الدستوري، المجلد الثامن، العدد  -2

  .970-946، ص ص7077الشيخ العربي التبسي، تبسة الجزائر، 

  3 - المادة 4/412 من التعديل الدستوري 7070، المصدر السابق، ص22. 
  4 - خديجة نجماوي، المرجع السابق، ص456.
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التشريعي، فشرط قبول المبادرة ا الجماعي بقبول المقترح يعد تعزيزا لدور البرلمان في ممارسة إختصاصه
عضوا من شأنه عرقلة العمل التشريعي و ذلك راجع لصعوبة  70نائبا أو  70برلمانية تقديمها من طرف ال

 الوصول إلى العدد المطلوب في ظل التعددية البرلمانية.

قد منح حق المبادرة الفردية للنواب و أعضاء مجلس الأمة إلا أنهم  7070إذا كان التعديل الدستوري      
 ية في إقتراحهم للقوانين.يود ذاتيخضعون لق

 ثالثا: القيود الذاتية الواردة على إقتراحات القوانين

و هي قيود و عوامل تتعلق بالنائب البرلماني في حد ذاته و من أهم هذه العوامل عامل التكوين و عامل 
 الإنضباط الحزبي. 

 عامل التكوين :  -1

فلعامل التكوين دور مهم في العمل التشريعي لأن وضع قواعد قانونية مناسبة لإدارة شؤون الدولة مسألة 
دقيقة تحتاح إلى مختصين أكثر من حاجتها إلى أشخاص يحوزون ثقة ناخبيهم. و إنه ليتضح جليا من 

لعمل التشريعي بالنظر خلال الإعتراف لأعضاء مجلس الأمة بحق المبادرة بالقوانين من شأنه رفع جودة ا
 لتشكيلة 

، و لعل من الأسباب و الدوافع 1الكفاءاتالمجلس الذي يعين رئيس الجمهورية ثلث منها من الشخصيات و 
التي أدت إلى عزوف النواب عن ممارسة إختصاصهم الدستوري في إقتراح القوانين هو ضعف وتدني 
مستواهم المعرفي و العلمي  و يجد ذلك مبرره في التركيبة البشرية للمجلس الشعبي الوطني ، فبالرغم من 

المجال مفتوحا لكل من أراد الولوج إلى قبة البرلمان 2رشحالتإشتراط المستوى العلمي في ثلث أي قائمة تريد 
ضف إلى ذلك ضعف النظام القانوني المؤطر للعملية الإنتخابية، و إستحواذ معيار المال و النفوذ في ترتيب 

 04-74و هذا ما تداركه المشرع الجزائري من خلال الأمر  3الكفاءة القوائم الإنتخابية على حساب النزاهة و
 429من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات فمن أبرز الشروط التي أقرها خاصة في المادة المتض

                                                             
عباد رزيقة، بن سالم جمال، المبادرة بالقوانين بين النفوق الحكومي و التراجع البرلماني )دراسة في ظل التعديل الدستوري  -1

    ر البحوث العلمية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة لونيسي علي،الجزائر،، دفات4، العدد40، المجلد 7070لسنة 
 . 510 -525ص ص 

 79الصادرة بتاريخ  42المتعلق بالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ج ر العدد  04-74من الأمر  464المادة  -2
 .76، ص7074مارس40الموافق ل 4117رجب 

 3 - يحي بدير، المرجع السابق، ص72. 
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، فما أثبته الواقع 4جامعي"( مترشحي القائمة، على الأقل، مستوى 4/2" يجب أن يكون لثلث ) 7الفقرة 
على الترشح، حيث  العملي في فعالية هذه المادة هو إعطاء فرصة كبيرة للشباب الجامعي قصد الإقبال

شهدت أغلب البلديات و المجالس الولائية فوز عدد كبير منهم و الظفر بمقاعد فيها، و حتى الترأس للمجالس 
 الشعبية البلدية.

 عامل الإنضباط الحزبي:  -

مفاده هو أن تقوم بعض الأحزاب السياسية بإخضاع أعضائها لأوامر الحزب و توجيهاته بدلا من التأطير      
العمل على تكوين ثقافة سياسية لدى النواب مما يشكل عائقا و تقييدا لحرية النائب فالتعددية البرلمانية  و

، فالمفترض في الأحزاب السياسية تكوين 1على أساس حزبي لها تأثيرا سلبيا على جودة العمل التشريعي
ة مخرجات الحزب السياسي قاعدة شعبية و نضالية تقوم عل أساس ولائي و إيديولوجي تلتزم في ترقي

لتي تقوم بها، إلا أن هناك عوامل بإعتبارها أحد أهم مؤسسات الأنظمة السياسية الديمقراطية بحكم الوظائف ا
، أو ما يطلق عليه بظاهرة البرلمانيين الرحل التي 2كثيرة حالت دون قيامها أهمها ظاهرة التجوال السياسي

 إلى أخرى داخل مؤسسة البرلمان و التي تعد من أخطر مظاهر تعني إنتقال النائب من كتلة برلمانية

     الإنشقاقات الحزبية التي تؤثر سلبا على موازين القوى في البرلمان بإعتبار عدد النواب المنتمين للحزب
ة ، كما أن الأحداث التي شهدتها الحياة السياسي3أو الكتلة و هو المعيار الأساسي لتشكيل الهياكل البرلمانية

الإنشطارية علما أن الفترة التشريعية الثالثة في حياة  في لجزائر تفسر في كثير من الأحيان هذه الميولات
 قبل ظهور التعددية الحزبية، فهم أعضاء في  79/07/4692المجلس الشعبي الوطني جرت إنتخاباتها في 

شريع، و ملتزمين بالإنضباط في حزب جنهة التحرير الوطني و مكلفين بتطبيق سياسة الحزب في ميدان الت
 إثر إنخراط بعض النواب في أحزاب جديدة ، 4664الميدان الحزبي، و قد تلاشى ذلك بعد 

 و ذلك مخالفا للتقاليد و الأعراف السياسية الدولية حيث لا يمكن لنائب أن ينتخب إسم حزب أو تحت لوائه 

                                                             

 4 - المادة 429 / 7، الأمر 74-04 المتعلق بالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، المصدر السابق، ص.75
  1 - عباد رزيقة، بن سالم جمال، المرجع السابق، ص526.

التشريعي، مخبر النظام القانوني للعقود و التصرفات في ليلي بن بغيلة، منع التجوال السياسي و أثره على مردود العمل  - 2
، جامعة الجيلالي بونعامة، 7070القانون الخاص، مؤلف جماعي حول مكانة مؤسسة البرلمان في ظل التعديل الدستوري لعام 

  .92، ص7074خميس مليانة، الجزائر، جانفي 

رب ، دراسة في الأسباب و التجليات ، ع  الخامس عشر، دفاتر الأمين سويقات، الإنشقاقات الحزبية في الجزائر و المغ - 3
  .462، ص 7049السياسة و القانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، جوان 
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ب المستفيدة من التجوال أهم الأحزا 7042-7047، كما نسجل خلال عهدة 1و يغير في البرلمان حزبه
 السياسي 

عدد الإنتقالات إلى  الحزب
 الحزب)+(

عدد الإنتقالات من 
 (-الحزب)

الزيادة في عدد نواب 
 الحزب

 44 00 44 جبهة التحرير الوطني 
 44 00 44 التجمع الوطني الديمقراطي 

 04 00 04 تاج
 04 00 04 جبهة المستقبل  

النواب الذين إنسحبوا من أحزابهم 
 و فضلوا عدم الإنتماء لأي حزب 

71 00 71 

و من المتتبع لظاهرة التجوال السياسي نجد أن أهم أسبابها يرجع إلى غياب الديمقراطية الحزبية التي تتجلى  
في عدم أخذ إقتراحات النواب بعين الإعتبار سواء فيما يتعلق بإقتراحات القوانين أو على مستوى الرقابة ، 

رقها البرلمانية من خلال الإحراز على رتبة سعي الأحزاب من خلال إستقطابها للبرلمانيين الرحل لتقوية ف
متقدمة في تصنيف الأحزاب داخل البرلمان إضافة إلى رغبة الأحزاب القوية في الإبقاء على هيمنتها بتبرير 

  .1الظاهرة و الدفاع عنها

من  442جاءت المادة  7047ولمعالجة ظاهرة التجوال السياسي الذي شاع في الإنتخابات التشريعية    
 التعديلمن  470، و هو ما أكد عليه أيضا المؤسس الدستوري في المادة  7049التعديل الدستوري 

على تجريد  7049من التعديل الدستوري 442حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة  ،7070الدستوري 
النائب المغير لإنتمائه السياسي من عضويته بطريقة إرادية ، و يعلن عن شغور مقعده، مما يوحي أن المقعد 
ملك للحزب و ليس للعضو المنتخب ، أما الفقرة الثانية فتحث النائب الذي إستقال من حزبه أو أقيل منه، 

سي و بالتالي يحتفظ بمقعده في البرلمان و في هذه فهو يحتفظ بعهدته النيابية بصفته نائبا دون إنتماء سيا
الحالة يعتبر المقعد ملك للنائب و ليس للحزب ، هذه الحالة لم تغلق الباب أما التجوال السياسي نهائيا و لكن 

 .2الحزبإشترطت على النائب المتجول الإستقالة أو الطرد من 

                                                             

  1 - العيفا أويحي، النظام الدستوري الجزائري، ط الثالثة، الدار العثمانية، ص207.

  1 - الأمين سويقات، المرجع السابق، ص709 . 

 .96 -99ليلى بن بغيلة، المرجع السابق، ص ص - 2
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 المطلب الثاني : العنصر الموضوعي
وعي مواضيع و مجالات الإختصاص التشريعي وفقا لما هو مقرر في الدستور سواء يقصد بالعنصر الموض

للبرلمان أو للسلطة التنفيذية . وعليه سنتطرق في الفرع الأول إلى مجال التشريع للسلطة التنفيذية و في الفرع 
 الثاني إلى  مجال التشريع للبرلمان. 

 لمشروع القانون  الفرع الأول: المعيار الموضوعي
" لايعني مجرد وضع نصوص لتكون قابلة لتطبيق العملي وإنما لها مفهوم  ريعيةإن صياغة النصوص التش 

الصياغة التشريعية الصحيحة  و كيف تساهم في إخراج القواعد القانونية إلى الحيز  آلياتواسع يتضمن 
 .الخارجي"

 والقوانين العضوية المنظمة لعمل البرلمانل الحكومة في العملية التشريعية " تجد أساسها في دستور إن تدخ
1"مبرمجوعلاقته بالحكومة حيث أصبحت المتحكمة بالتشريع مما يجعل القانون نتاجا لاختبار حكومي 

. 

وأولوياتها ولها أن تتحرك  الحكومة لها الحق أن تبادر بمشاريع مختلفة في جميع المواضيع حسب برنامجها
فليس هناك ما  التنظيمي، فإذا كان مجال القانون محددا من الناحية الدستوريةفي المجالين سواء القانوني أو 

 والحقيقة. ليسدرج أحكاما تنظيمية في مشاريعها يمنع توسعه في الناحية التطبيقية ، إذ يمكن للحكومة أن ت
ليها في هناك ما يمعنها في إدخال مواد من مجال التنظيم في مشاريع القوانين التي تقدمها للتصويت ع

 التشريع.صفة  البرلمان والتي تكتسي

ولعل أهم مجال الذي تشرع فيه الحكومة هو المجال المالي، كونها تضطلع بمهمة التسيير والتنفيذ فإنها " 
الوزارية  منفردة بإعداد مشروع قانون المالية في مختلف الدوائر به تحتكر عمليا مجال قانون المالية، إذ تقوم

 ي الشعب.أي يد لممثل عن

لما سمته ) مشروع قانون ( ولم يذكر كلمة  472 -49 ممن القانون العضوي رق 11وهذا ما تناولته المادة 
، لأن هذا يؤدي إلى الاشتراط على النواب البحث عن  تدابير التي ترفع مداخيل الدولة ةالماد اقتراح في نص

 في مقابل الزيادة في النفقات .

                                                             

لوشن دلال، الصلاحيات التشريعية لرئيس الجمهورية، أطروحة دكتورة العلوم القانونية، تخصص قانون عام، كلية الحقوق،  -1 
 .479-475ص ص.  7044/،7047جامعة باتنة ، 

يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس  الذي 7049أوت   75المورخ في ، 60-61من القانون العضوي  44المادة  -2 
 .2016أوت 75المؤرخة في ، 50، ج ر العددالأمة وعملهما، وكذا العلاقة الوظيفية بينها وبين الحكومة
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ح من طرفهم لكنه غير متاح لعدم تمكنهم وتحكمهم وقلة خبرتهم في قتر الزيادة الم أو توفير المبالغ لتغطية
، وذلك لا تمس بصميم المشروع في الغالب المالي لكن تبقي لهم صفة شكلية في إدخال تعديلات المجال

ك للمحافظة على المال العام من التبذير والإسراف حيث اجمع  الفقه على ضرورة  تقيد حق النواب وذل
 .1" للمكانة التي تتمتعبها السلطة التنفيذية في هذا المجال

المالية"  يتصف بطابع قانون  4691يوليو 2المؤرخ في  42- 91من قانون رقم  7حيث طبقا لنص المادة 
طرف المشرع  الحصانة من نقانون المالية المكملة أو المعدلة قانون تسوية الميزانية حيث تحظي بنوع م

 .2فيه كل تدخل عن طريق القوانين العادية"الذي يستبعد 

حيث يحدد قانون المالية بالنسبة لكل سنة مجال الموارد والنفقات المخصصة لتسيير المرافق العمومية وجلب  
 اقتصادية واجتماعية للحكومة.  و التجهيزات العمومية أو تحقيق المشاريع الإنمائية وهذا يعتبر أداة سياسية

تحصيل الموارد  إليه أن قانون المالية لم يعد يتعلق أساسا بالأحكام المرتبطة بعمليات وما تجدر الإشارة
حتواء لإ وصرف النفقات التي تضمن سير المصالح العمومية في حدود التوازنات المالية " بل أصبح يستخدم

في القسم المتعلق  7007قوانين أخري قائمة بذاتها أو تعديلها فعلى سبيل المثال فإن قانون المالية لسنة 
 .3بالأحكام الجبائية المختلفة قد صنع قانون الإجراءات الجبائية"

إذا كان مجال مشاريع القوانين محدد من الناحية الدستورية بالنسبة للحكومة إلا أن ذلك لا يمنع من توسعه 
 في الفرع الثاني. من الناحية التطبيقية، ففيما يتمثل مجال التشريع للبرلمان و هو ما سنتناوله 

 : مجال التشريع للبرلمانالثانيالفرع 
حتى يكون البرلمان هيئة تشريعية بحق هو عدم محدودية نطاق سلطته، و تعتبر هذه الخاصية الأساس      

الأصيل لمفهوم طبيعة البرلمان السيد، و على هذا المنظور تتطلب الإناطة بالمجال القانوني هو المقسم في 
ستوري الجزائري إلى مجالين فرعيين ، مجال القوانين العادية و المجال الآخر هو مجال القوانين النظام الد

 العضوية كما خول الدستور لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر في حالات محددة على سبيل الحصر . 

                                                             

مذكرة ماجستير في العلوم القانونية، تخصص  4669سعاد عبادي  الاختصاصات التشريعية لسلطة التنفيذية دستور  - 1 
  .475، ص7041-7042كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، قانون دستوري، 

عين  TCISهاشمي خرفي تقنيات إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية، جوانب إدارية قانونية تطبيقية، ب ط، دار النشر  -2
 .422البنيان الجزائر، ص 

توري الجزائري، أطروحة دكتورة في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم شريط وليد، السلطة التشريعية من خلال التطور الدس -3
 .772-779، ص ص. 7044-7047السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان 
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 أولا : مجال القوانين العادية

تعرف التشريعات العادية على أنها مجموعة القواعد القانونية العامة و المجردة و الملزمة الموضوعة من      
 .1قبل السلطة التشريعية في حدود إختصاصها الدستوري وفقا للإجراءات التشريعية المألوفة 

العادية من حيث هل هو  و عليه المنوط بنا تحديد طبيعة إختصاص البرلمان في التشريع بموجب القوانين
 محدد على سبيل الحصر أم على سبيل المثال مع تحديد طبيعة النصوص التي يسنها من حيث تدخله. 

 إختصاص البرلمان في التشريع بموجب قوانين عادية.  طبيعة -1

يرى جانب من الفقه على رأسهم الفقيه"كاريه دي مالبيردج" إلى أن مجال القانون غير محدود بل يتناول   
( غير مفاهيم الفقه 4659جميع الموضوعات، بينما دستور ديغول، دستور الجمهورية الخامسة)أكتوبر 

ارة في إصدار اللوائح التقليدي،  فقد حدد مجالات المشرع ، فأصبح إختصاصا مقيدا، بينما إختصاص الإد
 من الدستور الفرنسي على أنه:  22إختصاصا عاما و هو مانصت عليه المادة

 . 2" جميع الموضوعات التي تندرج في مجال القانون تعتبر ذات طبيعة لائحية"

 الذي يعد القاعدة الأساسية للنظام الدستوري الجزائري لم يحدد نطاق 4692بالرجوع إلى الدستور الأول    
 4574و  454من خلال المادة 4629على غرار دستور  3السلطة التشريعية في المجالين القانوني و المالي

، ما يلاحظ أن المشرع الجزائري تحديده لم يكن على سبيل 4495و445من خلال المادة 4696ودستور
الحصر، و لكن على سبيل المثال فلم يأخذ بنظرية المجال المحدد و لكن أخذ بفكرة المجال المحمي ، 
فالمجالات المعددة لا يمكن لغير القانون أن يشرع في إطارهما، و ما يخرج عنها أصبح بإمكان السلطة 

                                                             
، مجلة المستقبل 4زغزدي عمر، بدير يحي، الطبيعة الدستورية لمجال إختصاص البرلمان الجزائري في التشريع، ع  -1

 . 727. ص7042السياسية ، معهد الحقوق و العلوم السياسية، المركز الجامعي آفلو، جوان للدراسات القانونية و 
     فوزي أوصديق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، ج  الثالث، ط الرابعة ، ديوان المطبوعات الجامعية،     -2

 .90-26ص ص.
 3- عبد الله بوقفة، المرجع السابق، ص94.

ذي القعدة عام  20المؤرخ في  62-29الصادر بموجب الأمر الرئاسي رقم  4629من دستور  457 ، المادة454المادة  -4
 .  4629نوفمبر  71، الصادرة بتاريخ 61، ج ر العدد  4629نوفمبر سنة  77الموافق  4269

رجب  77المؤرخ في  49-69الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  4696من  تعديل دستور 449، المادة 445المادة - 5 
 . 4696مارس  04، الصادرة بتاريخ 06، ج ر العدد  4696فبراير سنة  79عام  الموافق4106
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، و هو المبدأ الذي سار عليه  1قواعد بشأنه، و ذلك كلما تخلف المجلس الشعبي الوطنيالتنفيذية أن تسن ال
)المادة  7070( و التعديل الدستوري 410) المادة 7049و التعديل الدستوري  2(477) المادة 4669دستور 

426)3 . 

 كن تصنيفها إلى ما يلي: (ميدانا يشرع فيها البرلمان بقوانين عادية يم20ثلاثون ) 426لقد عددت المادة    

ميادين تتعلق بالقواعد العامة ) الأحوال الشخصية و الأسرة، وضعية الأجانب، الهيئات القضائية، قانون  -
، التعليم   الصفقات العموميةالعقوبات و الإجراءات الجزائية، الإجراءات المدنية و الإدارية و طرق التنفيذ، 

و السكان، قانون العمل و الضمان الإجتماعي و ممارسة الحق النقابي و البحث العلمي، الصحة العمومية 
البيئة و إطار المعيشة و التهيئة العمرانية، حماية الثروة الحيوانية و النباتية، الدفاع الوطني و إستعمال 

 السلطات المدنية للقوات المسلحة(.

الطاقة المياه، المناجم و المحروقات و ميادين تتعلق بالنظام العام ) الغابات و الأراضي الرعوية،  -
 (.المتجددة

الإلتزامات المدنية و التجارية، الملكية، الجمارك، إصدار النقود، البنوك و القرض       ميادين تتعلق بظام -
 و التأمينات، العقار(. 

ريع ميادين أخرى مختلفة )حقوق الأشخاص و واجباتهم الأساسية، شروط إستقرار الأشخاص، التش -
إحداث الضرائب        ، قوانين الماليةالأساسي المتعلق بالجنسية، التقسيم الإقليمي للبلاد، التصويت على 

      حماية التراث الثقافي ، تحصيلهاو الجبايات و الرسوم و الحقوق المختلفة و تحدد أسسسها و نسبها و 
و المحافظة عليه، الضمانات الأساسية للموظفين و القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، و التاريخي 

 قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص، إنشاء فئات المؤسسات، إنشاء أوسمة الدولة 

 . 4ونياشينها و ألقابها التشريفية(
                                                             

 1- فوزي أوصديق، المرجع السابق، ص ص.92-97.
ذي القعدة عام  20المؤرخ في  62-29الصادر بموجب الأمر الرئاسي رقم  4629من دستور  457، المادة454المادة  -1

 .  4629نوفمبر  71، الصادرة بتاريخ 61، ج ر العدد  4629نوفمبر سنة  77وافق الم 4269
 . ، المصدر السابق 4696من  تعديل دستور 449، المادة 445المادة - 1 

 1- فوزي أوصديق، المرجع السابق، ص ص.92-97.
 4142رجب عام  79المؤرخ في  129 -69الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  4669من دستور  477المادة  -2

 . 4669ديسمبر  09، الصادرة بتاريخ 29، ج ر العدد 4669ديسمبر سنة  2الموافق 
  3 - المادة 611 من التعديل الدستوري 0202، المصدر السابق، ص16.

 . 499ابق، صخديجة نجماوي، المرجع الس -4
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دا من مجالات تشريع البرلمان، و يتعلق الأمر بسلطة مجالا جدي 7070لقد أضاف التعديل الدستوري     
البرلمان في التشريع عن طريق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، و ذلك في الفقرة العاشرة من 

 . 426المادة 

حيث كان يتم التشريع في مجال الصفقات العمومية بموجب  7049على خلاف ما كان عليه في دستور  
اسية، حيث تخضع الصفقة العمومية لنظام قانوني متميز و إستثنائي و غير مألوف عن باقي مراسيم رئ

 العقود في القانون الخاص، و هذا نظرا لأهميها و خصوصيتها. 

عبارة قوانين المالية بدلا من ميزانية الدولة ، فالتصويت يكون على 426من المادة  47كما إستعمل في البند 
 تعلقة بميزانية الدولة . قوانين المالية الم

و أمام التطور العلمي الحاصل في مجال الطاقة و الطاقات المتجددة فإن المشرع الدستوري واكب هذا 
 .1التطور من خلال توسيع مجال التشريع في هذا المجال

منه  426ما يبين كذلك أن مجال اختصاص البرلمان في التشريع ليس وارد على سبيل الحصر في المادة 
 مثلهو صياغة الفقرة الأولى التي توحي بذلك وهو ما يتبين من مواد عديدة تعطي التشريع فيها للبرلمان 

وهنا مواضيع أخرى مسكوت عنها تعتبر محل منافسة بين السلطتين التنفيذية  495، 29،26، 70، 9المواد 
سوى توجيه خطاب عام  والتشريعية حيث لم يبين المؤسس الدستوري الجهة المخولة بتنظيم أحكامها

 .97، 16، 26، 79لمؤسسات الدولة مثل المواد 

 طبيعة النصوص التي يسنها المشرع من حيث تدخله. -2

نقصد هنا بالنصوص التي يسنها المشرع بالنظر إلى مدي تدخله في تنظيم المسائل المحجوزة له، حيث     
تختلف هذه النصوص من حيث الصياغة التي إعتمدها المؤسس الدستوري في تعداد مجالات القانون و التي 

 توحي بأن التفاصيل يجب أن تتم بقانون ، أو أن تترك للسلطة التنفيذية. 

 نصوص ذات قواعد تفصيلية. -أ

يتدخل المشرع في هذه الحالة إبتداءا و مباشرة بهدف تنظيم المسائل التي يختص بها تنظيما شاملا          
و تفصيليا دون أن تشاركه في ذلك السلطة التنفيذية ، غير أن هذا لا يمنعها من التدخل بصفة غير مباشرة 

ه القوانين مع مراعاتها للحدود التي وضعها المشرع ، فالمؤسس عن طريق إصدار اللوائح التنفيذية لهذ
الدستوري إستعمل عدة مصطلحات تفيد بإختصاص المشرع المطلق في تنظيم بعض المسائل من بينها 

                                                             
 . 499-495رمال أمين، المرجع السابق، ص ص. -1
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. 7070من التعديل الدستوري  426الموجودة ضمن مداخل فقرات المادة  1مصطلح :  قواعد، شروط، نظام
منه" يحدد  77ص الدستور بها المشرع وحده من أجل تنظيمها ما تضمنته المادة إضافة إلى المسائل التي خ
 القانون الأملاك الوطنية".

 نصوص ذات قواعد عامة.  -ب

ينظم المشرع هذه النصوص بوضع مبادئها العامة و قواعدها الأساسية تاركا التفاصيل و الجزئيات للسلطة 
حكم إتصالها المستمر مع الجمهور. فيعتمد في تفصيل و شرح التنفيذية و ذلك تبعا لطبيعة وظيفتها و ب

القواعد و المبادئ العامة على أسلوب الإحالة التشريعية، أي الإحالة على التنظيم و تتخذ الشكل التالي :     
 " يتم تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم" أو " تحدد شروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم" .

،      2و من المصطلحات التي تفيد بإختصاص المشرع النسبي ، كمصطلح : قواعد عامة، نظام عام      
في  7070من التعديل الدستوري  426و من تطبيقات الدستور الجزائري في هذا الصدد ما تضمنه المادة 

التي  72على أن البرلمان يضع القواعد العامة المتعلقة بالتعليم و البحث العلمي، و في الفقرة  49الفقرة 
 تنص على أن البرلمان يضع النظام العام للمياه. 

جال القوانين العادية محدد على سبيل المثال و ليس الحصر فإن مجال القوانين العضوية إذا كان م    
 أضيق بكثير .

 ثانيا: مجال القوانين العضوية 

يضم مجال القوانين العضوية مواضيع محددة حصرا في الدستور ، فهي فئة خاصة من القوانين تتميز   
بالنسبة لإجراءات سن القوانين العضوية و تعديلها  بخصوصية مواضيعها و إجراءات وضعها و تعديلها.

من أعضاء المجلس الشعبي الوطني و أعضاء مجلس  3تتطلب أغلبية موصوفة لإقرارها هي الأغلبية المطلقة
 .4الأمة

، ليتبناها المشرع الدستوري فيما بعد في 4659ظهرت فكرة القوانين العضوية في الدستور الفرنسي لسنة   
  .4669دستور 

                                                             
، المرجع السابق، تنظيم مسار العملية التشريعية في ضوء أحكام الدستور و القوانين المكملة في الجزائر بدير يحي، -1

 . 22ص
 2- يحي بدير، المرجع نفسه، ص21. 

الجزائر من الإستقلال إلى اليوم، ط  الثانية مصححة  و مزيدة،  صالح بلحاج، المؤسسات السياسية و القانون الدستوري في -3
 .722ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر، ص

 4- المادة 7/410 من التعديل الدستوري 7070، المصدر السابق، ص27. 
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تعرف القوانين العضوية، بأنها تلك القوانين التي تتدخل لتنظيم مؤسسات الدولة و تنظيم مجالات يراها   
 المؤسس هامة أو إستراتيجية، فهي إمتداد للدستور. 

فالقوانين العضوية جاءت لتعالج مواضيع ذات صبغة دستورية، و على هذا الأساس يدخل ضمن مجالات   
حيث يشرع البرلمان بقوانين عضوية في  7070من تعديل  410اء في المادة القانون العضوي ما ج

المجالات لتالية : تنظيم السلطات العمومية، و عملها،                                                    
               نظام الإنتخابات،                                                                       -
القانون المتعلق بالأحزاب السياسية،                                                                     -
القانون المتعلق بالإعلام،                                                                               -
ظيم القضائي،                                                            القانون الأساسي للقضاء، و التن -
 . 1القانون المتعلق بقوانين المالية -

هناك مجالات أخرى حددتها أحكام أخرى في  410بالإضافة إلى المجالات المحددة في المادة 
، 425، 427، 479، 472، 470، 446، 62، 65، 67، 92، 95، 56، 52، 52، 01الدستور)المواد: 

427 ،426 ،490 ،492 ،469 ،466 ،704)2 . 

يحتل القانون العضوي المركز الثاني في النظام القانوني الجزائري بعد القانون الأساسي مراعاة في ذلك 
المعاهدة الدولية ، فهو مجموعة من القواعد القانونية التي يسنها البرلمان وفق شروط و ضوابط خاصة بهذا 

و هو ما يميزها عن غيرها من القوانين العادية بطريقة المصادقة عليها التي تتم  3ن القوانينالصنف م
بالأغلبية المطلقة للنواب و لأعضاء مجلس الأمة، إضافة إلى خضوعها الإلزامي و السابق عن إصدارها 

 . 7070من التعديل الدسوري  410وفقا للمادة  4للرقابة الدستورية

 

 

 

                                                             

 1- رمال أمين، المرجع السابق، ص495.
 2- التعديل الدستوري 7070، المصدر السابق.

 3- عبد الله بوقفة، المرجع السابق، ص ص.424-420.
و النصوص الصادرة تبعا لذلك، ب  7049مولود ديدان، القانون الدستوري و النظم السياسية على ضوء التعديل الدستوري  -4

 .212ط، دار بلقيس للنشر، دار البيضاء، الجزائر، ص
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 أوامر. ب التشريع رئيس الجمهورية عن طريقسلطة :  ثالثا

لقد خول الدستور الجزائري لرئيس الجمهورية الحق في المشاركة في عملية التشريع  بينما الأصل هو حق " 
 .1التشريعية تمارس بواسطة البرلمان الذي يعتبر الحارس لسيادة القانون" ممنوح للسلطة

 المادةمن خلال نص  4629دستور  مكرسا في جميع الدساتير منذ الاستقلال ومنها كانحيث أن هذا الحق 
الوطني عن طريق  أخرى بالمجلس الشعبيو دورة بين ص على أن " لرئيس الجمهورية أن يشرع فيما نت 452

الشعبي الوطني في أول دورة مقبلة".و ما يعرف أن الجزائر  المجلس على موافقة ضإصدار أوامر تعر 
مرت بمرحلتين، أولها مرحلة النظام الواحد أي الحزب الواحد ومرحلة التعددية الحزبية  ،حقبة سياسية تعاش

 كان التشريع الرئاسي حق مكرس دستوريا. وفي كلتا النظامين

رئيس الجمهورية، وتسمح له  ، وظيفتها الدستورية تنفيذ برنامجومة مؤسسة رئاسية بالدرجة الأولىإن الحك 
يكون فيها رئيس  عمل التشريعي بشكل غير مباشر ليكون القانون في النهاية نتيجة لإجراءات معقدةبتسيير ال

 أنهانجد  7070من دستور  417الجمهورية صاحب القرار النهائي ومن هذا المنطلق وبالرجوع لنص المادة 
ة " لرئيس الجمهورية تحدد المجال الذي يمكن لرئيس الجمهورية التشريع فيه بأوامر حيث جاء النص بصيغ

 لة ..... ". جأن يشرعبأوامر في مسائل عا

من التعديل  417وهي المادة  4669من دستور  471عتبار أن المادة إ ولقد أكد الأستاذ" مراد بدران على  
، وبالنظم نجد أن الدستور الجزائري  يأخذ بنوعين من القوانين رمجال الأوامل المحدد7070الدستوري الحالي 

، فجاز الرئيس الجمهورية أن يعدل أو يلغي العضوي والقانون العادي التي تصدر عن البرلمان وهي القانون 
مارس  9المؤرخ في  06 - 62بأوامر القوانين الصادرة عن البرلمان وبنوعيها " وكمثال نجد الأمر رقم 

46622. 

الات العائدة للقوانين العضوية وهذا ما إحدى المج لتنفيذهذا الأمر الذي تدخل من خلاله رئيس الجمهورية 
 الواسعة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية في مجال التشريع عن طريق الأوامر. يؤكد السلطة

                                                             
البرلمانية على سيادة البرلمان في التشريع والرقابة) النظام الجزائري نموذجا(، مجلة البدر طيبي عبد المجيد، آثار العقلنة  -1

 .06، ص 7042، ب عدد، جامعة بشار،06المجلد 
ميمونة سعاد، الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية ورقابتها في  الدستور الجزائري، أطروحة دكتورة علوم في القانون  -2

 .417-414، ص ص. 7049/7045ق والعلوم السياسة جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان العام، كلية الحقو 
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في القانون العضوي لأنه يخضع لشروط  ستشكل هذه المسألة، حول التشريع بأوامرإنه هناك " من أغير  
 .1ي"وإجراءات مختلفة عن التشريع في القانون العاد

التي يصدرها رئيس الجمهورية هي تلك الأوامر المتعلقة بالمجال المالي وذلك في  ومن بين الأوامر الهامة 
من  419يوم وهذا حسب ما جاء في نص المادة 25حالة عدم مصادقة البرلمان على قانونالمالية في أجل 

فيالأجل المحدد سابقا يصدر رئيس الجمهورية "في حالة عدم المصادقة عليه فقرة ثانية بينهما  7070دستور 
 مشروع الحكومة بأمر".

مر المتعلق بالمجال المالي" مرتبط بقيود موضوعية أولها شرط عدم الأوما نلحظه في التشريع عن طريق 
البرلمان. والشرط الثاني هو شرط الاستعجال، حيث أن فكرة الاستعجال مرتبطة بتأخر البرلمان في  مصادقة

. الذي يؤدي إلى الضرر بمصالح 2المصادقة على قانونالمالية المقدم من طرف الحكومة في الأجل المحدد"
دد الإقتصادية، وهذا ما يبرر تدخل رئيس الجمهورية في هذا الص و الدولة المالية وشلل مؤسساتها العمومية

المتعلق بتنظيم  49-47ضوي القانون الع من 11ولقد أكدت المادة  ر،وقيامه بوضع ذلك القانون بأم
أن الأمر المتضمن "المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقة الوظيفية بينها وبينالحكومة

 .3قانون المالية له قوة القانون أي قوة التشريع "

 جزئي ".التشرع في المجال القانوني الكلي وليس  وبهذا أصبح بوسع " السلطة التنفيذية أن 

بالتالي يتبين لنا أن رئيس الجمهورية يتمتع بحرية نسبية في المجال القانوني و ذلك من خلال التشريع  و
البرلمان و يهدف بأن السلطة الرئاسية  تيالرئاسي بين الحين و الآخر خلال مدة زمنية محددة ما بين دور 

 .4تمتد إلى المسائل التي يشرع فيها البرلمان بقوانين 

 الحالة العادية : التشريع في-1

 :حالة شغور المجلس الشعبي الوطني :1-1

فمن الحالات التي يجوز لرئيس الجمهورية ممارسة حقه التشريعي بأوامر في الحالة العادية شغور المجلس 
شعبي الوطني، و ذلك يكون في حالة حل رئيس الجمهورية المجلس الشعبي الوطني أو إجراء إنتخابات 

لكن بعد إستشارة رئيس مجلس  ،7070من دستور  454ا و هذا ما ورد في نص المادة تشريعية قبل أوانه
                                                             

 .442،470لوشن دلال، المرجع السابق ، ص ص. -1
 . 419ميمونة سعاد، المرجع السابق، ص -2
 . 90، صالمصدر السابق، 47-49(، القانون العضوي رقم 11المادة ) -3

 . 429-422عبد الله بو قفة، المرجع السابق، ص ص. -4
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الأمة و رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس المحكمة الدستورية و الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب 
 الحالة.

تي يمكن أشهر و ال 2في أجل أقصاه  ى على أن الإنتخابات تجر  454من نص المادة  7حيث تنص الفقرة 
و بهذا يتبين لنا أن الحق الذي منح  1أشهر( و ذلك بعد أخد رأي المحكمة الدستورية  2تمديدها مرة أخرى )

 في التشريع.حقه لرئيس الجمهورية بتشريع بأوامر هو بمثابة قيد مرتبط بالمدة الزمنية التي يجوز له ممارسة 

،فهنا لرئيس 7070من دستور  409نص المادة حل المجلس الشعبي الوطني بقوة القانون و ذلك طبقا ل
الجمهورية ممارسة حقه التشريعي في سن القوانين عن طريق الأوامر في الفترة التي يعيد فيها إنتخاب 

 أشهر( كأقصى أجل يعد حله وجوبا. 2المجلس الشعبي الوطني في الفترة المقدرة ب)

 :العطلة البرلمانية :1-2

حيث أن مدة كل دورة  7070من دستور  429دورة واحدة حسب نص المادة إن البرلمان الجزائري يعقد 
أشهر( على الأقل كما يمكن للبرلمان أن يجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية أو 40)

ثلثي أعضاء المجلس الشعبي  بطلبيجتمع بإستدعاء من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة أو 
تشريع الرئاسي هي "شهرين من كل سنة التي يكون فيها البرلمان لأن الفترة الزمنية المخصصة ل الوطني حيث

في عطلة و هذا يعتبر إختصاص أصيل و كامل و منفرد الذي يتمتع به رئيس الجمهورية و هو جزء لا 
 .2يتجزأ من الجهاز التشريعي

 التشريع في الحالة غير العادية :-2

الجزائري لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر في الحالة الإستثنائية و ذلك حسب ما جاء في  الدستورجاز أ   
ينص :"يقرر رئيس الجمهورية الحالة الإستثنائية إذا  7070 ي دستور التعديل ال فقرة أولى من 69نص المادة 

لامة ترابها لمدة كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو إستقلالها و س
 .3يوم " 900أقصاها 

حيث لقد أجمعت جل الدساتير الجزائرية على منح السلطة التنفيدية المتمثلة في رئيس الجمهورية بالتشريع 
و ذلك حماية للدولة و مؤسساتها و توفير الحماية لأفرادها و من الحالات التي  بأوامر في الحالة الإستثنائية

 وري هي:نص عليها المشرع الدست
                                                             

 .21، المصدر السابق، ص7070من التعديل الدستوري 454المادة  -1
 . 47محمد لمين صديقي، المرجع السابق ، ص -2
 . 71، المصدر السابق ، ص7070 من التعديل الدستوري  69المادة  -3
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 حالة الحصار و الطوارئ : :2-1

يوم و ذلك بعد إجتماع  20و التي هي مقيدة بالمدة الزمنية  7070من دستور  62و ذلك طبقا لنص المادة 
مجلس الأعلى للأمن لكن بعد إستشارة رئيس المجلس الأمة و رئيس المجلس الشعبي الوطني و الوزير الأول 

 أو رئيس الحكومة حسب الحالة .

،إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه معا و هذا يعتبر قيدا ريث لا يمكن تمديد حالة طوارئ أو الحصاح
قيد من صلاحية رئيس الجمهورية في  7070دستوري لسنة التعديل الثانيا حيث أن الملاحظ من خلال 

صلاحية البرلمان على حساب التشريع و ربطه بعدة إجراءات شكلية و موضوعية و هذا دليل على توسيع 
 السلطة التنفيدية.

 حالة الحرب :: 2-2

حيث تعد حالة الحرب من أخطر حالات المساس بمبدأ المشروعية حيث بها يوقف العمل بالدستور و بجميع 
و هذا طبقا لنص  ،1القوانين الأخرى لتجتمع جل السلطات في يد واحدة المتمثلة في يد رئيس الجمهورية 

و يتولى رئيس ، مدة حالة الحربر، بنصها "يوفق العمل بالدستو  7070فقرة أولى من دستور  404المادة 
 .2الجمهورية جميع السلطات"

 المبحث الثاني : دراسة القوانين و المصادقة عليها .
تمر عملية إنشاء القاعدة القانونية بمراحل إجرائية يقيدها الدستور و القانون و النظام الداخلي لكل واحدة   

، فتبدأ بالإيداع الرسمي لمشروع أو إقتراح القانون و دراسته في اللجان ) المطلب الأول( 3من غرفتي البرلمان
 المصادقة على النص ) المطلب الثاني(.على مستوى هياكل البرلمان و تنتهي بالتصويت و 

 المطلب الأول: الإيداع الرسمي لمشاريع و إقتراحات القوانين و دراستها في اللجان.
من أهم و أولى المراحل الإجرائية التي تمر بها العملية التشريعية بعد إقتراحات القوانين هي الإيداع      

ي الوطني أو مكتب مجلس الأمة حسب الحالة  ) الفرع الرسمي لهذه الأخيرة لدى مكتب المجلس الشعب
الأول( ليتم توجيهها بعد ذلك إلى اللجنة الدائمة المختصة بعد توفر جملة من الشروط الشكلية و الموضوعية 

 لهذه الإقتراحات )الفرع الثاني( .
                                                             

، 7070ريعية في النظام الجزائري من خلال آخر التعديل الدستوري نادية مصايحية، عبد الوهاب خريف، السلطة التش -1
 . 175، ص7077، 4، العدد2، المجلد asjpمجلة آفاق للعلوم 

 . 71، المصدر السابق،  ص7070من التعديل الدستوري  404المادة  -2
 3- مبروك حسين، المرجع السابق، ص79.
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 الفرع الأول : الإيداع الرسمي لمشاريع و إقتراحات القوانين
مشاريع القوانين الصادرة عن السلطة التنفيذية يتطلب توفر العديد من الشروط           حتى يتم قبول       

 و الإجراءات :

عندما يبادر عضو في الحكومة بمشروع  تمهيدي لقانون، يعد نصه و يلتمس آراء الوزراء المعنيين بتنفيذه،  
مصحوبا بعرض الأسباب إلى الأمانة بعد موافقتهم يرسل المشروع التمهيدي إلى الأمانة العامة للحكومة 

 العامة للحكومة في عدد من النسخ يساوي عدد نواب البرلمان و أعضائه إضافة لعدد أعضاء الحكومة. 

يأمر الأمين العام للحكومة بدراسة المشروع التمهيدي على مستوى مصالحه المختصة قصد إعطاء رأيها    
 آثاره عند تنفيذه و إنسجامه مع النصوص الأخرى حيز التنفيذ . القانوني في مطابقة المشروع مع الدستور و

يوما و يقلص  45يبلغ كل عضو في الحكومة نسخة من مشروع القانون لإبداء رأيه و ملاحظاته في أجل   
 أيام عند ضرورة الإستعجال.  09إلى 

رة تتضمن كل الملاحظات  بعد إستلام آراء و ملاحظات أعضاء الحكومة، تعد الأمانة العامة للحكومة مذك
و الآراء و الإقتراحات و تبلغها إلى الوزير صاحب المبادرة بالمشروع التمهيدي و إلى الوزير الأول          

 ) أو رئيس الحكومة حسب الحالة ( و إلى رئيس الجمهورية. 

س مصغر للإعداد النهائي الأراء، يأمر الوزير الأول بعقد إجتماع لجنة وزارية مشتركة أو مجل إذا إختلفت   
 للمشروع التمهيدي للنص .

تراجع الأمانة العامة للحكومة عند الإقتضاء المشروع التمهيدي ثم تقره نهائيا ليصبح مشروعا بعد ما كان   
مشروعا تمهيديا، و ترسل نسخة نهائية منه إلى كل من الوزير الأول و أعضاء الحكومة و مدير الديوان 

 . برئاسة الجمهورية

يتم وجوبا إخطار مجلس الدولة بكل مشاريع القوانين عن طريق إرسال نسخة من مشروع القانون من    
طرف الأمين العام للحكومة لإبداء الرأي القانوني فيه، و بعد رد مجلس الدولة حسب الإجراءات المحددة في 

الإجراءات و كيفياتها في  الذي يحدد أشكال 4669غشت  76المؤرخ في  794-69المرسوم التنفيذي رقم 
المجال الإستشاري أمام مجلس الدولة، يقترح الأمين العام للحكومة على الوزير الأول) أو رئيس الحكومة 

. و يجب الإشارة إلى أن 1حسب الحالة( و رئيس الجمهورية تسجيله في جدول أعمال مجلس الوزراء الموالي

                                                             

 1- مبروك حسين، المرجع السابق، ص ص 62، 69.
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ن في شكل جمعية عامة في حالة عرض المشروع المصادق تداول مجلس الدولة في المجال الإستشاري يكو 
 .1عليه من الحكومة في الحالة العادية أو لجنة دائمة في حالة التنويه على الطابع الإستعجالي للمشروع

من  412يعود للقاعدة الدستورية أمر تحديد من يخول لهم دستوريا حق الإيداع بالتشريع، فطبقا للمادة     
في الفقرة الثانية " تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد رأي مجلس  7070التعديل الدستوري 

     مكتب المجلس الشعبي الوطني الدولة، ثم يودعها الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، لدى 
من الدستور " تودع  411أو مكتب مجلس الأمة". إضافة إلى تقييده بمجالات محددة الواردة في المادة 

 مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي و تهيئة الإقليم و التقسيم الإقليمي لدى مكتب مجلس الأمة. 

أعلاه، تودع كل مشاريع القوانين الأخرى لدى مكتب المجلس الشعبي بإستثناء الحالات المبينة في الفقرة 
المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي  49/47من القانون العضوي  70، و هو ما نصت عليه المادة 2الوطني"

 الوطني و مجلس الأمة، و عملهما، و كذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة. 

 شعبي الوطني و مجلس الأمة.أولا: تشكيلة مكتب المجلس ال

يعد المكتب أحد هياكل البرلمان الداخلية و الفاعلة           49/47من القانون العضوي  6طبقا للمادة      
و الأساسية، فالبرلمان يتشكل من رئيس على مستوى كل غرفة و مكتب على مستوى كل غرفة و لجان 

 دائمة أيضا. 

 غرفة المعنية في بداية دورة البرلمان و هذا بغرض ضبط جدول و يجتمع مكتب كل غرفة في مقر ال

من  42و  45إستشارتها تبعا لنص المادة  أعمال الدورة تبعا لترتيب الأولوية الذي تحدده الحكومة و بعد
 .49/473القانون العضوي 

ينما مجلس مقاعد مخصصة للجالية، ب 09مقعدا من بينها  197يضم المجلس الشعبي الوطني الحالي     
 .4مقعدا 411الأمة يضم 

تطورا هاما في مركزها القانوني و  7049فقد أحدث التعديل الدستوري 1أما فيما يخص حقوق المعارضة  
التي نصت صراحة على تمثيل مناسب في أجهزة  441في وظائفها، حيث تم دسترتها بموجب المادة 

                                                             
 .424-420عمار بوضياف، المرجع السابق، ص ص. -1

 2- المادة 411 من التعديل الدستوري 7070، المصدر السابق ، ص22. 
 3- عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 425. 

و النصوص الصادرة تبعا لذلك،  7049مولود ديدان، القانون الدستوري و النظم السياسية على ضوء التعديل الدستوري  -4
 . 227دار بلقيس للنشر، دار البيضاء، الجزائر، ص بعة،بدون ط
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لس ، و بالتالي يصبح دورها ليس في معارضة ما البرلمان   و جعل منها شريكا أساسيا في تسيير المج
تقدمه الحكومة من سياسات و مشاريع قوانين بل يصبح مشاركا في التصحيح و الصياغة مما يساهم في 

حيث منحها  7070.و هو نفس النهج الذي سار عليه التعديل الدستوري 2جودة الإنتاج التشريعي و إثرائه
ق الدستورية يمكن أن تتجلى في ثلاث محاور أساسية هي : حقوق كتلة من الحقو  449بمقتضى المادة 

تتعلق بالمشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية، حقوق تتعلق بالمشاركة الفعلية في الحياة السياسية، و حقوق 
 تتعلق بالمشاركة الفعلية في الحفاظ على الدولة الدستورية. 

في الأشغال البرلمانية  حق المشاركة الفعلية في الأشغال التشريعية و من الحقوق المتعلقة بالمشاركة الفعلية 
من خلال تمكينها من إقتراح القوانين و تقديم التعديلات على مشاريع و إقتراحات القوانين. إضافة إلى حق 

مة و قد أنيط بأنظ 1الفقرة  449التمتع بتمثيل مناسب في أجهزة غرفتي البرلمان التي أشارت إليه المادة 
مبدأ التمثيل  7042غرفتي البرلمان تبيان كيفيات تفعيله، و هكذا إعتمد النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام 

 .3التناسبي في توزيع المناصب على مستوى أجهزة المجلس ممثلة أساسا في مكتب المجلس و اللجان الدائمة

 ثانيا: رقابة المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة حسب الحالة.

تخضع المبادرة الصادرة سواء عن الغرفة الأولى أو الثانية إلى جملة من الشروط منها ما هو شكلي          
و منها ما هو موضوعي، فحين يحال مشروع القانون من قبل رئيس المجلس حسب الحالة إلى اللجنة 

 المختصة دون مناقشة و دون البت في الشروط الشكلية. 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
تعد المعارضة البرلمانية شكلا من أشكال المعارضة السياسية للسلطة التنفيذية، و من بين الأركان الأساسية للأنظمة  -1

وني حيث يتعلم نواب البرلمانية، لكونها تقوم بدور التشريع و المراقب للأداء الحكومي، و مدرسة للتكوين السياسي و القان
المعارضة البرلمانية فن إقتناص الهفوات التي تقع فيها الحكومة، و رصد الثغرات في التشريعات و السياسات و التدريب على 

 تحضير البدائل و صناعة القاعدة القانونية.أرجع إلى:
، الجزء 7: التجربة الجزائرية نموذجا، العددناجي عبد النور، دور المعارضة البرلمانية في مجال إقتراح التشريعات و تطويرها

الأول، ملخص خاص بالمؤتمر السنوي الرابع ) القانون.. أداة للإصلاح و التطوير(، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، 
 .769، ص7042مايو

 .209ناجي عبد النور، المرجع نفسه، ص -2
ارضة البرلمانية كثقل موازن للحكومة في النظام الدستوري الجزائري، لعقابي سميحة، بشير الشريف شمس الدين، مكانة المع -3

 س،             ، ب 7 المجلد السادس، العدد الأول، مجلة الفكر القانوني و السياسي، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف
 .49-42ص ص.
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 الشروط الشكلية :  -1

ضرورة أن يرفق كل مشروع أو إقتراح قانون بعرض أسباب و يحرر نصه في شكل مواد حسب المادة  -أ
 ، كما يكون محررا باللغة العربية. 49/471من القانون العضوي  46

 إطلاع مكتب كل غرفة مشروع أو إقتراح القانون المودع لدى الغرفة الأولى . -ب

على أن يبلغ مكتب  49/47من القانون العضوي  71إجراءات إحالة النص: تنص المادة قيد متابعة  -ج
المجلس إلى الحكومة إقتراح القانون الذي تم قبوله، و يمنح للحكومة أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ التبليغ 

الأمة أو رئيس  من أجل إبداء رأيها، إذا لم تبد الحكومة رأيها عند إنقضاء أجل شهرين يحيل رئيس مجلس
 المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة ، إقتراح القانون على اللجنة المختصة لدراسته. 

كما يجب أن تجدر الإشارة إلى أن النص الدستوري السابق قد قيد مبادرة إقتراح القوانين بقيد دستوري عن 
في تمكين ممثلي الشعب من عضوا، و هو ما شكل عائقا 70نائبا أو  70طريق وجوب تقديمها من طرفا  

القيام بسلطته الأصلية في إعداد القانون مما دفع بالمؤسس الدستوري لتدارك الثغرة القانونية و إلغاء هذا 
 .2الشرط

 الشروط الموضوعية:  -2

 يمكن أن تتلخص فيما يلي :  

التي تشرع فيها، حيث الإختصاص العام : لقد حدد الدستور لكل غرفة من غرف البرلمان المجالات  قيد -أ
ممثلة في  04الفقرة  411حدد مجالات النصوص القانونية الواجب إيداعها لدى مكتب الأمة وفقا للمادة 

التنظيم المحلي و تهيئة الإقليم و التقسيم الإقليمي. أما كل مشاريع القوانين الأخرى فيتم إيداعها لدى مكتب 
جالات الممنوحة لمجلس الأمة إلى خصوصية التركيبة المجلس الشعبي الوطني، و يرجع سبب حصر الم

من أعضائه من المجالس المحلية المنتخبة ما يؤهلها لأولوية النظر في  7/2البشرية للمجلس حيث يشكل 
 المسائل ذات الشأن المحلي.

                                                             

 1-المادة 49 من القانون العضوي 47/49، المصدر السابق، ص52.
، مخبر النظام القانوني للعقود       7070عمروش مريم، الإختصاص التشريعي لمجلس الامة في ظل التعديل الدستوري  -2

،  جامعة 7070و التصرفات في القانون الخاص، مؤلف جماعي حول مكانة مؤسسة البرلمان في ظل التعديل الدستوري لعام 
 . 774، ص 7074في الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، الجزائر، جان
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أو  عدم قبول أي اقتراح قانون أو تعديل قانون المقدم من طرف أعضاء او نواب الرلمان يكون مضمونه -ب
نتيجته المساس بمبدأ توازن الميزانية، و يعود ذلك للحفاظ على الميزانية بإعتبارها الترجمة الرقمية لعمل 

 الحكومة.

عدم قبول أي مشروع أو إقتراح قانون مضمونه نظير مضمون مشروع أو إقتراح قانون تجري دراسته في  -ج
 .1شهرا 47البرلمان أو تم رفضه أو سحبه منذ أقل من 

 هل يجوز لها سحب النص؟ أو إقتراح القانون د الإيداع الرسمي لمشروع بع

حيث مكنت الحكومة أو أصحاب إقتراح القانون من  49/47من القانون العضوي  74أجابت عنه المادة    
سحب النص قبل التصويت أو المصادقة عليها، على أن يعلم المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، 

 الحكومة بذلك.  حسب الحالة و

بعد توفر الشروط الموضوعية و الشكلية في إقتراح و مشاريع القوانين يتولى مكتب المجلس الشعبي   
 الوطني أو مكتب مجلس الأمة حسب الحالة إحالة المشروع أو الإقتراح على اللجنة المختصة لدراسته. 

 الدائمة انالفرع الثاني : مرحلة الدراسة و الفحص على مستوى اللج
تمر عملية إعداد النص القانوني بمراحل و إجراءات جوهرية، و أهم هذه المراحل تلك التي تتم على    

مستوى اللجان البرلمانية المتعلقة بدراسة مشاريع و مقترحات القوانين و التي لا يمكن أن تتم على مستوى 
 . 2الجلسات العامة للمجلس التشريعي

 رلمانية الدائمة.جان البلأولا: تشكيل ال

عرف الفقيه جوزيف بارتيلمي اللجان البرلمانية الدائمة على أنها" أجهزة تتشكل داخل كل مجلس تشريعي    
و تتألف من عدد محدد من الأعضاء على أساس إختصاص مفترض، و تكلف أساسا بتحضير أعماله     

، فالجان البرلمانية 3كبير تركيبة المجلسو تقدم تقريرا بشأنه". فهي بذلك تشكيلات مصغرة تعكس إلى حد 
على أن يشكل كل  7070من التعديل الدستوري  422الدائمة تجدها أساسها في الدستور حيث تنص المادة 

من المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة لجانه الدائمة في إطار نظامه الداخلي. و قد نص طبقا لذلك 
الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس  7049شت غ 79المؤرخ في  49/47القانون العضوي 

                                                             

 1- عمروش مريم، المرجع السابق، ص774.
و الإنسانية،  ، مجلة العلوم الإجتماعية44بيلي كمال، النظام القانوني للجان البرلمانية الدائمة في التشريع الجزائري، ع  -2

 .746ب س، صب مجلد، جامعة تبسة، 
 3- بيلي كمال، المرجع السابق، ص774.
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التي جعلت من اللجان  6الأمة ، و عملهما، و كذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة لا سيما المادة 
 الدائمة إحدى الأجهزة الداخلية للمجلس. 

يعية كما يشكل مجلس الأمة لجانه يشكل المجلس الشعبي الوطني لجانه الدائمة في بداية الفترة التشر     
 الدائمة أيضا طبقا لنظامهما الداخلي لمدة سنة قابلة للتجديد. 

 يمكن تجديد أعضاء اللجان الدائمة كليا أو جزئيا بنفس الأشكال المحددة في النظام الداخلي.

 يمكن كل نائب أو عضو أن يكون عضوا في لجنة دائمة. 

 ن عضوا في أكثر من لجنة دائمة واحدة.لا يمكن للنائب أو العضو أن يكو 

( 50( إلى حمسين)20تتكون لجنة المالية و الميزانية الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني من ثلاثين)   
( عضوا على 20( إلى ثلاثين)70عضوا على الأكثر في حين تضم اللجان الدائمة الأخرى من عشرين)

 الأكثر. 

تتكون لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و حقوق الإنسان الخاصة بمجلس الأمة، و كذا لجنة الشؤون  
( عضوا على الأكثر و تضم بقية اللجان من 46( إلى تسعة )45الإقتصادية و المالية من خمسة)

 ( عضوا على الأكثر.45( إلى خمسة عشر)40عشرة)

 ة فيما بين المجموعات البرلمانية بكيفية تتناسب مع عدد أعضائها.يتم توزيع المقاعد داخل اللجان الدائم

تساوي حصة المقاعد الممنوحة كل مجموعة نسبة عدد أعضائها مقارنة مع العدد الأقصى لأعضاء اللجنة 
 المحدد أعلاه. 

 0.50ترفع هذه النسبة إلى العدد الأعلى المباشر عندما يفوق الباقي نسبة 

لشعبي الوطني و مجلس الأمة  النواب و الأعضاء غير المنتمين لمجموعة برلمانية، يعين مكتبي المجلس ا
 بناء على طلبهم، أعضاء في لجان دائمة.

 . 1يراعي المكتبين في تعييناتهم رغبات النواب و الأعضاء المعنيين

 

                                                             

 1- مبروك حسين، المرجع السابق، ص ص.460،465.
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يتكون من إثني منه نجد أنه 461فبالرجوع إلى النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في المادة    
من النظام  49( لجان طبقا للمادة 06( لجنة دائمة، في حين أن مجلس الأمة يتكون من تسعة)47عشر)

 و هي مبينة حسبة الجدول التالي :2الداخلي لمجلس الأمة

 لجان مجلس الأمــــــــــة لجان المجلس الشعبي الوطني
 لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحقوق الإنسان  04 لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات 04
 لجنة الدفاع الوطني  07 لجنة الشؤون الخارجية و التعاون و الجالية 07
        لجنة الشؤون الخارجية و التعاون الدولي   02 لجنة الدفاع الوطني 02

 و الجالية الجزائرية في الخارج
 لجنة الفلاحة و التنمية الريفية  01 لجنة المالية و الميزانية 01
      و التنمية و الصناعة لجنة الشؤون الإقتصادية 05

 و التجارة و التخطيط 
 و المالية لجنة الشؤون الإقتصادية 05

     لجنة التربية و التعليم العالي و البحث العلمي  09
 و الئؤون الدينية 

           لجنة التربية و التكوين و التعليم العالي  09
 و البحث العلمي و الشؤون الدينية

 لجنة التجهيز و التنمية المحلية  02 لجنة الفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة  02
        لجنة الصحة و الشؤونالإجتماعية و العمل 09 لجنة الثقافة و الإتصال و السياحة  09

 و التضامن الوطني 
        لجنة الصحة و الشؤونالإجتماعية و العمل  06

 و التكوين المهني 
 لجنة الثقافة و الإعلام و الشبيبة و السياحة  06

  لجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية  40
    لجنة النقل و المواصلات و الإتصالات السلكية  44

 و اللاسلكية 
 الرياضة و النشاط الجمعوي لجنة الشباب و  47

من خلال المقارنة بين عدد اللجان الدائمة في المجلس الشعبي الوطني و عدد اللجان الدائمة في مجلس 
الأمة نجد المشرع الجزائري أدمج لجنتي المالية و الإقتصاد في لجنة واحدة داخل مجلس الأمة. كما تم 

                                                             
هـ الموافق 4174ربيع الثاني  79، الصادرة بتاريخ 19ج ر، العدد النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني،  من46المادة -1

 .42، ص 7000يوليو  20ل 
غشت 77هـ الموافق 4129ذو القعدة عام 20، الصادرة بتاريخ 16، العدد ج رمن النظام الداخلي لمجلس الأمة،  49المادة -2

 .42، ص7042



يالبرلمان مرحلة العمل                       عملية صنع التشريع في النظام القانوني الجزائري   
 

33 
 

لجنة واحدة داخل مجلس الأمة و هي لجنة الثقافة           إدماج أربع لجان في المجلس الشعبي الوطني في
 .1و الإعلام و الشبيبة و السياحة

عدد اللجان داخل المجلس غير ثابت و بالتالي إمكانية الزيادة أو النقصان في عدد اللجان كلما تطلب الأمر 
الداخلي                 ذلك، كما أن إختصاصات جميع اللجان تغطي إختصاصات المجلس على المستوى 

 . 2و الخارجي

بعد فحص مشروع أو إقتراح القانون من قبل مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة حسب 
 الحالة يوجه إلى اللجنة الدائمة المختصة لفحصه و دراسته بصفة معمقة.

 ثانيا : دراسة النص على مستوى اللجان الدائمة.

يعرض رئيس مجلسي المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة حسب الحالة جميع المشاريع أو إقتراحات 
 القوانين التي تدخل في دائرة اختصاصهما على اللجان الدائمة، مرفقة بالمستندات و الوثائق المتعلقة بها. 

سة المشاريع و المسائل المحالة يتم إستدعاء اللجان الدائمة أثناء الدورة من قبل رؤسائها في إطار درا   
 عليها. 

تصح مناقشات اللجان الدائمة على مستوى المجلس الشعبي الوطني مهما يكن عدد النواب الحاضرين بينما   
 لا تصح على مستوى مجلس الأمة إلا بحضور أغلبية أعضائها. 

وطني يكون في أجل ست في حالة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية على مستوى المجلس الشعبي ال  
 ( ساعات، و يكون التصويت حينئذ صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. 9)

في حالة عدم توفر النصاب في المناقشات على مستوى اللجان الدائمة في مجلس الأمة تعقد جلسة ثانية    
حاضرين في حالة عدم ( ساعة على الأقل أما التصويت يكون بأغلبية الأعضاء ال71بعد أربع و عشرين)

( ساعة على الأقل فيها التصويت يكون صحيحا 19توفر النصاب تعقد جلسة ثانية بعد ثماني و أربعين )
 . 3مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين

تستهل اللجنة في غالب الأحيان بالإستماع إلى ممثل الحكومة إذا كان النص المعروض للمناقشة مشروع 
 تراح قانون فإنه يتم الإستماع إلى ممثل عن أصحابه.قانون، أما إذا كان إق

                                                             
في  -بن سونة خير الدين، عملية إعداد النص التشريعي في النظام القانوني الجزائري، أطروحة  دكتوراه في القانون العام -1

 . 755، ص 7070-7046، 4كلية الحقوق، سعيد حمدين، جامعة الجزائر -إطار النظام الجديد ل.م.د
 .426ق، صعمار بوضياف، المرجع الساب -2

 3- مبروك حسين، المرجع السابق، ص ص. 461،469.



يالبرلمان مرحلة العمل                       عملية صنع التشريع في النظام القانوني الجزائري   
 

34 
 

، 1كما يمكن للجنة أن تستدعي كل إختصاصي أو خبير قصد تقديم توضيحات حول النص موضوع الدراسة
 .2كما يمكن لها عرض المشروع أو الإقتراح القانون المحال إليها إلى لجنة دائمة أخرى لتبدي رأيها فيه

لية تقوم اللجنة المختصة بإعداد التقرير التمهيدي تبدي فيه ملاحظاتها و آرائها    على إثر هذه الدراسة الأو 
و خلاصتها و التعديلات المقترحة ، و يرفع هذا التقرير إلى مكتب المجلس ليتم طبعه و إرسال نسخة منه 

ته على إحال و ذلكبهدف، 3للحكومة ثم توزيعه على كافة النواب أو أعضاء مجلس الأمة، حسب الحالة
المناقشة في الجلسة العامة للمجلس التشريعي الذي يستوجب تسجيله أولا في جدول الأعمال الخاص بالجلسة 
العامة و يتم بقرار من مكتب المجلس بعد إستشارة الحكومة التي تستطيع الإعتراض على التسجيل بالنسبة 

 .4للإقتراحات التي لا تتماشى مع مخططها

 الأعمالالفرع الثالث : جدول 
يظهر جدول الأعمال كإجراء عادي و لكنه أساسي للنشاط البرلماني فهو يحدد رزنامة المواضيع التي     

يرتكز عليها، كما ذهب الأستاذ أردون إن تحديد جدول الأعمال هو ترجمة حقيقية إما لتحكم البرلمان في 
 أعماله، و إما لخضوعه. 

 أولا : مفهوم جدول الأعمال

، يتم ضبطه من طرف مكتب 5يقصد بجدول الأعمال برنامج يتم بموجبه إدارة مناقشات الجلسات العامة   
. فإستشارة الحكومة في الواقع 49/47من القانون العضوي  42كل غرفة لكن بإستشارة الحكومة طبقا للمادة 

مة في تحضير جدول الأعمال العملي لم تقتصر على إبداء الرأي أو الإستشارة فحسب بل تعدت إلى المساه
لحد الإستحواذ عليه، فأصبحت تتمتع بحق الأولوية في ترتيبه و غدا البرلمان على الرغم من إعتباره ممثل 
الإرادة العامة و الذي يكون هو سيد جدول أعماله أصبح في موقع ضعيف و في خضوع شبه تام للحكومة، 

يل جدول الأعمال بإدخال مواضيع جديدة لإستعجاليتها، أو إضافة لما تتميز به هذه الأخيرة من حق في تعد
بناء على طلبها و موافقة مكتبا الغرفتين على تسجيل مشروع، أو إقتراح قانون، في جدول أعمال الجلسات لم 

.هذه الحالة تعد 49/47من القانون العضوي  75تعد بشأنه اللجنة المكلفة تقريرا في أجل شهرين وفقا للمادة 
من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني،  55على القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة  إستثاء

                                                             
 .252مولود ديدان، المرجع السابق، ص  -1

 2- مبروك حسين، المرجع السابق، ص461.
 3- مولود ديدان، المرجع السابق، ص 251.

 . 96يمينة بيران، المرجع السابق، ص -4
، مجلة الفكر للدراسات القانونية و السياسية، 5الأعمال، العدد حافظي سعاد، مدى مساهمة البرلمان في إعداد جدول  -5

 .226 -229، ص ص.7046جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، مارس



يالبرلمان مرحلة العمل                       عملية صنع التشريع في النظام القانوني الجزائري   
 

35 
 

التي تقضي بعدم إمكانية تسجيل مشاريع و إقتراحات القوانين في جدول أعمال جلسات المجلس الشعبي 
، فرأي الحكومة 1الجلسة ( أيام عمل على الأقل من تاريخ2الوطني، إذا لم يتم توزيع تقرير اللجنة قبل ثلاثة )

هو الأرجح في إعداد جدول الأعمال فبدونه يفشل العمل التشريعي للبرلمان و هذا راجع لأسباب عدة مكنت 
 من تفوق الحكومة في إعداده.

 ثانيا: أسباب تفوق الحكومة في تحضير جدول الأعمال.

بة النصيب الأكبر من المبادرة بالتشريع يعود تفوق السلطة التنفيذية في إعداد جدول الأعمال إلى كونها صاح
نظرا للكم الهائل لمشاريع القوانين المقترحة من قبلها، إضافة إلى أنها صاحبة الإختصاص في تحديد 

 السياسة العامة لدولة. 

نجد أن الحكومة هي المسيطرة على جدول  49/47، من القانون العضوي 42، 49، 45إستنادا للمواد 
ترتيب الأولوية و الإستشارة الإلزامية لها من قبل لبرلمان، إضافة إلى الأولوية أيضا في الأعمال من خلال 

 تسجيل مشروع قانون تأكد إستعجاليته. 

و السبب الآخر في تفوق الحكومة في إعداد جدول الأعمال هو صعوبة تحديد وظائف السلطتين التشريعية 
رية في الكثير من الأحيان. ما أدى بالسلطة التنفيذية إلى و التنفيذية و ذلك راجع لعمومية النصوص الدستو 

التدخل في صلاحيات السلطة التشريعية بموافقتها و تعاونها كون الأغلبية البرلمانية تابعة لها و لعدم كفاءة   
و خبرة ممثلي الشعب مما أثر سلبا في مقدرتهم على إبداء مقترحاتهم في ترتيب المواضيع المدرجة في جدول 

 .2الأعمال

بعد قبول المشارع و إقتراحات القوانين لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة على  
حسب الحالة و بعد دراسته على مستوى اللجان المختصة ليتم إدراجها في جدول الأعمال ليحال على الجلسة 

 العامة للمناقشة و التصويت.

 

 

                                                             

 1- حافظي سعاد، المرجع السابق، ص226.
 2-  يمينة بيران، المرجع السابق، ص95.
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  والمصادقةمرحلة التصويت  : المطلب الثاني
تحتل مرحلة التصويت و المصادقة مكانة هامة في عملية التشريع لأنها المرحلة الحاسمة التي تعطي    

 للقواعد التشريعية الصفة القانونية و الإلزامية. 

 : مناقشة القوانين والتصويت عليها : الفرع الأول
نية إن عملية مناقشة القوانين و التصويت عليها عملية ذات أهمية بالغة لإعطاء النصوص القانو   

 المعروضة على غرفتي البرلمان الصفة و الصبغة النهائية الإلزامية.

  المناقشة : أولا

مستوى  تكتسي المناقشة داخل البرلمان بغرفتيه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة " مكانة  هامة على
المطروحة  النشاط البرلماني الذي يظهر من خلال الأفكار والآراء التي يبديها الأعضاء بشان المواضيع

للمناقشة و ذلك بغية الوقوف على العيوب  التي تكتسي النصوص القانونية أو تصحيحها وإتمامها حتى 
 .1يكون النص متكاملا ومنسجما"

لسير  غرفتي البرلمان وكذا القانون العضوي الإجراءات المتبعة ولقد حدد النظام الداخلي لكل غرفة من
 المناقشات على النصوص القانونية المعروفة أمام النواب والأعضاء بغرض إقرارها والتصويت عليها .

والأنظمة  ئحفي إجراءات المناقشة والتصويت وأحالت الأمر للوا دساتير الخوضالولقد" تحاشت أغلب 
 .2هذا الأمر"الداخلية لتنظيم 

تقسيم الإقليمي لدي مكتب مجلس الو  حيث تودع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم 
الأمة باستثناء الحالات مشاريع القوانين الأخرى أن تودع لدى مكتب المجلس الشعبيالوطني وهذا ما نصت 

 .70703من دستور  411عليه المادة 

مختصة من دراسة مشروع أو اقتراح القانون وإدخال تعديلات  الضرورية عليه تقوم بإعداد وبانتهاء اللجنة ال
تقريرها وتوزعه علىالنواب أو أعضاء مجلس الأمة حسب  الحالة للاطلاع عليه والموافقة عليه وهذا ما نصت 

                                                             
 . 60يمينة بيران، المرجع السابق، ص -1

تشريع القوانين" دراسة  دستورية مقارنة"، ط الأولى، دار رسلان للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا   نعمان عطا الله الهيتي، -2
 .92، ص7009

 .22، المصدر السابق، ص 7070 ي دستور من التعديل ال 411المادة  -3
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وعملهما وكذا  من القانونالعضوي الذي يحدد تنظيم المجلس شعبي الوطني ومجلس الأمة 79عليه المادة 
 العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

بأن" تنص مناقشة مشاريع القوانين من طرف  7070( من دستور 7فقرة ) 415ولقد نصت المادة  -
ه الوزير الأول، أو رئيس الحكومة، حسب الحالة أو على ضالنص الذي يعر  المجلس الشعبي الوطني على

 .1أعلاه" 411المنصوص عليها في المادة  في المسائل النص الذي صادق عليه مجلس الأمة

 إجراءات المناقشة داخل غرفتي البرلمان : -1

ليكون مشروع أو اقتراح القانون في موضع التطبيق الفعلي لابد أن يخضعلإجراء المناقشة من طرف  
-49ولقد نظم كل من القانون العضوي رقم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة حتى تتم المصادقة عليه 

إجراءات مناقشة النصوص القانونية على مستوى الجلسات  بين الحكومة و العلاقة الوظيفية بينهما 07 -47
يقوم بإدارة المناقشات ويسهر على  العامة حيث تفتح الجلسة في كل من المجلسين من قبل رئيسها الذي

شعبي الوطني ومجلس الأمة حضور المجلس لث يشترط النظام الداخلي لحترام النظام الداخلي لكل غرفةحيإ
قتراحات القوانين إما عن طريق المناقشة العامة أو المناقشة إو  و تدرس مشاريع ،نائب وعضو حسب الحالة

 .47 – 49من قانون العضوي  76عليه المادة  المحدودة أو تتم المصادقة دون مناقشة و هذا ما نصت

 المناقشة العامة:  -1.1

" تعتبر المناقشة العامة هي المبدأ العام في دراسة مشاريع واقتراح القوانين التي تتم عبر مرحلتين   
 .2وهما:مناقشة عامة  و مناقشة مادة مادة" 

 مناقشة عامة:-1.1.1

الاستماع إلى " يشرع في مناقشة مشروع القانون أو اقتراح القانون على مستوى المجلس الشعبي الوطني ب
 قشة مما يسمح له من إقناع النوابالذي هو محل المنا ممثل الحكومة وذلك لكي يدافع على مشروع القانون 

 .3ما يعرف بتدخل السلطة التنفيذية  في إجراءات المناقشة" والتأثير عليهم للتصويت على المشروع وهذا

                                                             
 .22، المصدر السابق، ص 7070من التعديل الدستوري  7-415المادة  -1
 .409، ص قريش آمنة، المرجع السابق  -2

 .59، المصدر السابق، ص 47-49عضوي رقم القانون ال من 22المادة  -3
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حسب ترتيب تسجيلهم المسبق حتى فيما  كما يتم الاستماع إلى مقرر اللجنة المختصة ثم إلى المتدخلين  
 ةاللجنة المختص قتراح ومقرروب أصحاب الإدستماع إلى منالإ، فضلا عن قتراح القانون إيخص مناقشة 

وبعد ذلك تعد تقريرا  حيث بإمكان اللجنة المختصة أثناء عملها أن تسعين بخبراء ومختصين في الموضوع
 .1حول اقتراح القانون 

 المناقشة مادة بمادة : -2.1.1

أثناء مناقشة النصوص القانونية مادة بمادة يمكن  47 – 49من القانون العضوي  25المادة  لنصطبقا  
تعديل إذا اقتضي الأمر ذلك  أو مكتب اللجنة المختصة أوممثل التعديل إما مندوب أصحاب الأنيتدخل في
  ، مادة أو مواد مشروع الحكومة أو مندوب أصحاب الاقتراح أو رفضه نعدام تعديلإفي حالة  لكنالحكومة 
 .2الرئيس النص بكامله  ء من التصويت على أخر مادة يعرضالقانون فهنا عند الانتها أو اقتراح

لمناقشة مادة بمادة مرحلة تفصيلية ودقيقة في دراسة النصوص القانونية ومناقشتها على حيث تعتبر مرحلة ا
 عكس مرحلة المناقشة العامة.

 : التصويت مع المناقشة المحدودة -2.1

      الشعبي الوطني" يقرر مكتب المجلس  47 – 49( من القانون العضوي 4فقرة ) 29لقد نصت المادة 
      أو مكتب مجلس الأمة، حسب حالة التصويت مع المناقشة المحدودة بناءا على طلب ممثل الحكومة 

 .3أو اللجنة المختصة أو مندوب أصحاب اقتراح القانون "

وبالتالي يخضع من خلال نص المادة أن المشرع الجزائري حصر إجراء المناقشة المحدودة بطلب من   
ولا يأخذ الكلمة إلا ممثل الحكومة ومندوب أصحاب اقتراح القانون ورئيس اللجنة  أطراف معينة دون الأخرى،

العضوي أشار بأنه خلال القيام  ، حيث أن القانون ة بمادةمادأو مقررها وذلك أثناء المناقشة  المختصة
 بالمناقشة المحدودة لا يمكن أن تتم فتح مناقشة عامة .

، خاصة أن النصوص القانونية لم تحصر ولم تحدد الحالات التي البرلمان وبالتالي يشكل مساسا باستقلالية  
يتدخل فيها يمكن للحكومة فيها طالب هذا الإجراء مع العلم أن جلسة التصويت مع المناقشة المحددة لا 

                                                             
 . 59، المصدر السابق، ص47-49من القانون العضوي  25-21أنظر المواد  -1
 . 59، المصدر السابق، ص 47 - 49من قانون عضوي  25أنظر المادة  -2

 .59، ص، المصدر السابق 47 -49من قانون عضوي  7/  29المادة    -3
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قتراح القانون ورئيس اللجنة المختصة أو مقررها ومندوب أصحاب إأصحاب  ممثل الحكومة ومندوب
 .1التعديلات

 التصويت دون مناقشة : -1.1

مناقشة  بأنه " يطبق إجراء التصويت دون  47 - 49( من القانون عضوي 04فقرة ) 22لقد نصت المادة  
موافقة عليها ولا يمكن تقديم أو تعديل خلال للعلى  الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة 

 .2هذه الحالة"

الحقيقي على النواب لأنه يطبق إلا في حالة الأوامر وهذا ما نصت عليه المادة وبالتالي يعتبر هذا الإجراء 
 .ذكرال سالفة

رئيس الجمهورية وخاصة في المجال المالي،  حيث يتضح بأن التصويت دون مناقشة يعد وسيلة وآلية لتدخل 
متعها بالأغلبية إلى جانب تخوف الحكومة من رفض المبادرة التشريعية في موضوع معين خاصة في حالة ت

 نت في نفس الوقت تلجئ إلى طريق الأوامر.اوك

 التصويت: : ثانيا

 يعتبر التصويت إجراء أساسي ومحوري وجواري لدخول مشروع أو اقتراح القانون حيز التنفيد لأنه يعتبر
 طريق عبور النصوص القانونية إلى التطبيق الفعلي.

أو برفضه  ةونشره في الجريدة الرسمي ما بالموافقة عليه بصدورهإحيث به " يعبر البرلمان عن إرادة الشعب  
صاب قانوني ليعتبر  لكن يعتمد التصويت على قواعد عامة وأشكال متعددة و بهذا يتطلب التصويت وجودن

 .3" 7070صحيحا أي يكون خاضعا لقاعدة الأغلبية المحددة التي يكرسها دستور 

 

 

 

                                                             
 .  12عقيلة خرباشي، المرجع السابق، ص -1
 .  56، المصدر السابق، ص 47-49من قانون عضوي  22/4المادة  -2

 .249دليلة عياشي، المرجع السابق، ص  -3
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التصويت على القوانين يمارس البرلمان نوعين من التصويت، التصويت برفع  عند : أشكال التصويت-1
 اليد أو التصويت الإسمي.

 التصويت برفع اليد: 1-1

ا يتميز به من البساطة مفي كل النظم وذلك ل ستعمالاإو  نتشاراإ يعتبر هذا الشكل من التصويت الأكثر
يد في لالتصويت برفع ا ى يجر بنصها " 47-49لعضوي ن القانون ام 20المادة والسرعة وهذا ما نصت عليه 

 .1الاقتراع العام أو الاقتراع السري "

الأسلوب موقف واضح  باتجاهات أعضاء البرلمان نحو النصوص القانونية إما  وبالتالي يشكل هذا النوع من 
 ة أو القبول مما يعتبر نوع من الميول النسبي السياسي.ضبالمعار 

 سمي:التصويت الإ 1-2

 بالاقتراع العام حيمكن أن يتم التلوي» بان  47 -49( من القانون العضوي 7فقرة ) 20لقد نصت المادة 
 .2بالمناداة الاسمية "

سمهم من أجل الإجابة عن إوذلك يتم عن طريق مناداة رئيس المجلس حسب كل حالة أعضاء المجلس  ب
 )ممتنع ( لكن هذا النوع من الأسلوب يكون إلا عنأو)نعم( أو  المعروض للتصويت إما بعبارة )لا(النص 

 طريق الاقتراع العام دون الاقتراع السري على عكس الأسلوب عن طريق التصويت باليد.

   كن ما يجدر الإشارة إليه بأن هذا الأسلوب لم يتم تحديده في أي جلسة مناقشة سواء كانت مناقشة عامة ل
ختيار أسلوب التصويت إلى مكتب كل غرفة وهذا ما نصت عليه إمحدودة كما أن المشرع أعطى حرية  أو

، وبهذا منح  المشرع الجزائري الحرية لأعضاء كل غرفة 3 47 – 49من القانون العضوي  24المادة 
من نظام  21الذي يناسبها في إجراء المناقشة وفي نفس السياق نصت عليه المادة  باستعمال الأسلوب

سمي  الرسمي وفقا قتراع العام برفع اليد أو بالاقتراع العام الإقتراع السري أو بالإلإالداخلي لمجلس الأمة  با
 ".  47- 49للشروط المحددة في القانون العضوي 

                                                             
 .59، المصدر السابق، ص 47-49من قانون عضوي  20المادة  -1
 .95، المصدر السابق، ص 47-49من القانون العضوي  20/7المادة  -2

 .59، المصدر السابق، ص47-49من قانون عضوي  24أنظر المادة -3
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 نالمصادقة على القواني: الفرع الثاني
 مناقشة،الذي كان محل رلمان على مشروع أو اقتراح قانون تعتبر عملية المصادقة على القوانين موافقة الب

 حيث تصادق كل غرفة على النص الذي صوتت عليه الغرفة الأخرى. 

حيث تتمتع المصادقة على النص القانوني بكامله إذا لم يكن محل ملاحظات أو الشروع في مناقشته مادة 
قانون عضوي  بعد ذلك تصادق كل غرفة على النص الذي  26من المادة  2نصت عليه فقرة  مادة وهذا ما
 ه الغرفة الأخرى.صوتت علي

حددت النصاب الواجب في المصادقة بالنسبة  14نجد المادة  47-49وبالرجوع إلى القانون العضوي 
للقانون العضوي والعادي وذلك بنصها " يصادق مجلس الأمة على النص الذي صوت عليه  المجلس 

 ية أو بالأغلبية المطلقة بالنسبةالشعبي الوطني بأغلبية أعضائه الحاضرين بالنسبة لمشاريع القوانين العاد
 .1لمشاريع القوانين العضوية"

دستور الجزائري على أنه" تتم المصادقة على القوانين العضوية بالأغلبية المن  410وهذا ما أكدته المادة 
 .2"لأعضاء مجلس الأمة و المطلقة للنواب

 : جراءات المصادقة طبقا للقانون داخلي لمجلس الأمةأولا: إ

 سمي.قتراع برفع اليد أو بالاقتراع العام الإالإ أو يصادق مجلس الأمة بالاقتراع السري -

 شعبي الوطني. الالقانونية المصوت عليها من طرف المجلس  يصادق مجلس الأمة على النصوص -

دية الأعضاء الحاضرين بالنسبة لمشاريع القوانين العاأغلبية بتكون المصادقة من طرف المجلس الأمة  -
 .العضويةوبالأغلبية المطلقة بالنسبة لمشاريع القوانين 

 إلزامية النصاب المحددة وجوبا قبل الانطلاق في عملية المصادقة .-

 .طريق المجلس بالتشاور مع الحكومةعن كتمال النصاب يؤدي إلى القيام بجلسة ثانية وذلكإعدم -

النصوص التي صوت عليها المجلس الشعبي الوطني يمكن لأعضاء المجلس تقديم ملاحظات كتابية حول -
 .3المختصة  تقريرها التمهيدي بعد توزيع اللجنة

                                                             
 .56، المصدر السابق،  ص47-49من القانون العضوي  14المادة  -1
 .27مصدر السابق، ص، ال7070دستور الجزائري من التعديل ال 410المادة  -2
 .71-72السابق ، ص ص. مصدر داخلي لمجلس الأمة، ال ظام، ن21.25.29.22.29.26نظر المواد أ -3
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 إيداع الملاحظات لدى مكتب اللجنة المختصة.-

 إمكانية اللجنة المختصة تقديم تقرير تكميلي مفعل يضع استنتاجات وملاحظات أعضاء المجلس.-

 .الاستثناء الوارد على المصادقةثانيا:-

يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها » 47-49من القانون العضوي  11نصت المادة  لقد
 . 419الجزائري في المادة ستور دال وهي نفس  المدة الزمنية المكرسة في ،1يوم( من تاريخ إيداعه " 25)

مالية حيث ما نلاحظه أن بحيث تعتبر هذه المدة قيد زمني يجب على البرلمان المصادقة فيها على قانون ال
 : ة وتوزيع المدة الزمنية كما يليالغرفتين بمدة المصادق المشرع قيد كلا

 يوم (. 12شعبي الوطني ) المجلس ال  - 4

 يوم( . 70مجلس الأمة  ) -7

 أيام( . 9متساوية الأعضاء ) ال جنةللا -2

التشريعية التي أصبحت دورة واحدة  الدورةوبالتالي فإن المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ملزمان بمدة 
أشهر  40مدتها )ادية واحدة كل سنةعلمان في دورة (:" يجتمع البر 4فقرة ) 429وهذا طبقا لنص المادة 

")........2. 

مستوي المجلسين إلا أن   حيث إذا كانت هذه القاعدة الزمنية المعتمدة في دراسة النصوص القانونية على
تعلق  قيد بمقتضاها المجلسين بأجل زمني محدد لمباشرة عمله وذلك إذا ءاستثناالمشرع الجزائري أورد عليها 

 الأمر بقانون المالية.

 حيث يعود سبب هذا القيد الزمني" هو طبيعة الخاصة التقنية التي تميز قانون المالية على غيره من القوانين 
على مستوى جميع  عجزا و تدهوراسبب ية معنية، وتأخر ظهوره بل بداية كل سنة ماليلأنه يصدر ق

لهذا أولى له المشرع مكانة خاصة وذلك في حالة عدم المصادقة عليه في الآجال المحددة  3القطاعات"
 الية من طرف رئيس الجمهورية.ميصدر قانون ال

                                                             
 .56، المصدر السابق، ص 47-49من قانون عضوي   11المادة  من  -1

 .20، المصدر السابق، ص7070من التعديل الدستوري  429المادة  -2
منيرة،  دور رئيس الجمهورية في العملية التشريعية  في الأنظمة المقارنة، أطروحة دكتورة العلوم في الحقوق ل بلورغي -3

 .452، ص7046-7049ص قانون دستوري كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة أحمد خيضر، بسكرة تخص
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واحد أحال المشرع الجزائري النص إلى اللجنة في حالة عدم مصادقة أعضاء كلا الغرفتين على نص 
 المتساوية الأعضاء كآلية لحل و تسوية الخلاف التشريعي.

 : لجنة متساوية الأعضاءال:الثالثالفرع 
الغرفتين، يطلب  ( بأنه " فی حال حدوث خلاف بين5في فقرتها ) 7070من دستور  415لقد نصت المادة 

متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا اللجنة ال جتماعإ، الحالةكومة حسب حالوزير الأول أو رئيس ال
نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف وتنهي اللجنة نقاشاتها في  قتراحلايوم(  45في أجل أقصاه ) الغرفتين

 .1" ايوم 45جل أ

أعطى هذا لة برلمانية بحثة، إلا أن المشرع الجزائري أمن المفترض أن الخلاف بين الغرفتين هو مس لكن
التنفيذية عن طريق طلب إما يكون من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة حيث أن  الحق للسلطة

 هذا أمر يعد مجالا آخر للتدخل فيالعمل التشريعي.

 لجنة متساوية الأعضاء بأنها " مجرد هيئة تقنية مهمتها إيجاد أرضيةالولقد عرف الأستاذ لزهاري بوزيد  
 .2في إطار ما يسمح به القانون" وية الأحكام محل الخلاف بين الغرفتينملائمة لتس

مسار القانون  يتبين لنا حرص الحكومة على استكمال 7070من دستور  415فمن خلال استقرائنا للمادة 
 تلبيةلالتنفيذ، وذلك لضمان حسن سير مختلف المؤسسات والمرافق العمومية بانتظام  ووضعه لدخوله حيز

 ت العامة للدولة.الحاجا

الوزير  أو لجنة متساوية الأعضاء يكون إما من طرف رئيس الحكومةال ستدعاءإولهذا جعل المشرع حق  
 الأول.

إلى اللجنة متساوية الأعضاء ليس التزاما بالمعني الحقيقي بل لجوء " الالتجربة العلمية أظهرت أن  لكن - 
تعتبر صلاحية منعقدة بين رئيس الحكومة أو ) الوزير الأول( حسب الحالة واللجنة متساوية الأعضاء الذي 

 .3الحرية في  تقدير استخدامها في حال حدوث خلاف فقط"له تبقى 

                                                             
 . 22، المصدر السابق، ص 7070 من التعديل الدستوري  415المادة  -1
بن شيخ نوال، سلطة استدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء كآلية لحل الخلاف التشريعي بين غرفتي البرلمان في الجزائر  -2

 .66، ص7042، جانفي، 49مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد 
حنان قده، تعزيز دور الحكومة في تسوية الخلاف التشريعي بين غرفتي البرلمان، المجلة الدولية للبحوث القانونية  -3

 .425-421، ص ص.7046، 04، العدد02والسياسية، المجلد
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الأعضاء حيث أن رغبة كل ن أن تجتمع اللجنة متساوية  يمكفإذا لم يحدث الخلاف بين الغرفتين هنا لا
أعمالها التشريعية بصفة نهائية مجسدة في ذلك دورها في تحسين تطلعات الشعب والتعبير  تتوجغرفة في أن 

 التي لا تقل أهمية عن ذلك وهذا ما يجعلنا نطرح التساؤل التالي :   نشغالاتهاعن 

 ؟رفتينعضاء أثناء الخلاف بين الغالألجنة متساوية الفي طلب استدعاء  لماذا المشرع لم يمنح للبرلمان الحق

حيث أن مجلس الأمة " من خلال أعضائه العشرة يتمتع تماما بنفس السلطات التي يتمتع بها المجلس 
في هذه الحالة  الشعبي الوطني في تقديم الاقتراحات التي يراها مناسبة عبر نوابه العشرة مما يفيد أن الغرفتين

لجنة متساوية الأثناء دراسة الحكم أو الأحكام محل الاختلاف في إطار  المساواة ولهذاتوجد أن على قدم 
 .1الرفض" و الأعضاء تحتفظ كل غرفة بنفس حظوظ القبول

إلى غاية الوصول إلى الخلاف  قا من إثارةوبالتالي تمر عملية تسوية الخلاف عبر عدة مراحل إنطلا 
 التي جتماعلجنة الإ هم مرحلة هي استدعاءأ تقرير المتضمن حلا للأحكام محل الخلاف و ال علىادقة المص

 تسوية الخلاف . نطلاقا تشكل عملية

مناقشة النص والتصويت عليه  يتولى كل  مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني من نتهاءإ دوبالتالي عن – 
أجل المناقشة والتصويت لكن قد  الأخرى للقيام بالإجراءات اللازمة منمن رئيس كل غرفة إرساله إلى الغرفة 

أمامه  امنه أو بكامله مما يشكل عائق كجزءجهات النظر حول النص محل المناقشة سواء و يحدث خلاف في 
لهذا الخلاف وهذا ما يبين  لجنة متساوية الأعضاء النقطة الفاصلةالللعبور ولهذا جعل المؤسس الدستوري 

 يتها في العملية التشريعية.أهم

التي أحيلت عليها حسب الإجراء المتبع في لجان دائمة من  جنة " بدراسة الأحكام محل الخلافع اللتمتج
كن قد يؤدي فشل اللجنة بعد عرض . لاإعداد تقرير بشأنه والتصويت عليهومناقشته و  حيث دراسة النص

 .2 التوفيقي على الغرفتين التقرير الذي يتضمن الحل

الدستوري الفرنسي من خلال إحالة الخلاف على اللجنة المتساوية  النظامو هو ما إستند عليه أيضا  
 الأعضاء حول النص التشريعي بين غرفتي البرلمان المجلس الوطني و مجلس الشيوخ، و لها أن توفق أو 

 
                                                             

الدستوري الجزائري، أطروحة دكتورة العلوم في العلوم القانونية كلية الحقوق  عقيلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام -1
 . 759، ص 7006/7040والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

القضائي على حركة التشريع   أثر الاجتهاد محمد بن محمد، اللجنة متساوية الأعضاء في النظام الدستوري الجزائري، مخبر -2
 .105د خيضر بسكرة ، د.ط ، د.س، ص جامعة محم
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 . 1تفشل في حل النزاع مع عدم إمتلاكها صلاحية المبادرة بالقانون 

 : متساوية الأعضاء جنةلالأولا : تأسيس 

 نأبش تؤسس اللجنة متساوية الأعضاء  بناءا على خلاف بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  
من طرف غرفتي البرلمان وهذا ما نصت عليه  عتراضا و مشروع أو اقتراح قانون الذي كان محل مناقشة 

 .7070( من دستور 5فقرة) 415المادة 

 .2"تركة بين غرفتين لغرض واحد ومحددمختلطة ومش جنةبحيث أن هذه اللجنة " هي ل 

عدد ممثلي كل غرفة وذلك بنصها" يحدد عدد  47- 49من القانون العضوي رقم  96المادة  ولقد نصت 
يعني يكون بالتساوي بين غرفة  3( أعضاء " 40الأعضاء بعشرة ) ممثلي كل غرفة في لجنة متساوية

 الشعبي الوطني ومجلس الأمة. المجلس

تعديل هو عن طريق الن الإطار الوحيد الذي يملكه في أوالملاحظ أن مجلس الأمة ليس له حق التعديل و 
 .الأعضاء متساوية االجنة

 : شروط تشكيل لجنة متساوية الأعضاء : ثانيا

 إستدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء و تشكيلها يجب أن تخضع إلى عدة شروط أساسية و هي: عند     

 : التزام حكومي عن طريق استدعاء لجنة متساوية الأعضاء -1

تشكل مفتاح حل الخلاف بين المجلسين بحيث أن المشرع الدستوري منح السلطة التقديرية  " إن الحكومة
 رئيس الحكومة أو الوزير الأول )حسب الحالة( للإبلاغ باجتماع اللجنة حيث  ستدعاء اللجنة إما من طرفلإ

 .4جوهري أو خلاف بسيط" أن طبيعة الخلاف بين الغرفتين قد يكون خلاف

                                                             
1 - M.Brendan Keith ; Gérer les relations entre les deux chambres du parlement ; informations constitutionnelles et 

parlementaires ; 56e Année ; Numéro 192 ;Genève ; 16-18 octobre 2006 ;p.25. 

التشريعية لغرفتي البرلمان، مذكرة ماجستير في الحقوق تخصص قانون دستوري، جامعة سامية نوري، عقوبات الممارسة  -2
 .11-12، ص ص.7042-7041الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

 .91، المصدر السابق، ص 47-49القانون العضوي رقم  96المادة  -3
في النظام الدستوري الجزائري، جامعة الجلفة سالمي عبد السلام، اللجنة متساوية الأعضاء في حل الخلاف بين الغرفتين  -4

 .715الجزائر،  د س،  ص 
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عضوا في هذه اللجنة وإنما يقتصر  اأن رئيس الحكومة أو الوزير  الأول )حسب الحالة (  ليس ملاحظوال 
لجنة كما أنه لا يشارك في صنع القرار ولا يترأس اللجنة و بالتالي فهو يعتبر لا جتماعإدوره على تحريك آلية 

."  47-49من القانون العضوي  62هيئة تنسيقية بين الغرفتين في حال الخلاف وهذا ما نصت عليه المادة 
 لجنة جوازي ال جتماعاتإالأعضاء يعني حضور لحكومة حضور أشغال لجنة متساوية هو إمكانية أعضاء ا

 .1للحكومة وليس إلزامي "

 : لجنة متساوية الأعضاءالن أعضاء يلتزام  برلماني عن طريق تعيإ-2

طريق اختيار ممثلي المجلس داخل هذه اللجنة، حيث  إن اجتماع اللجنة متساوية الأعضاء يكون ابتداءا عن 
التطبيق الفعلي ولذلك موضع 7070من دستور 415غة لأنه يضع المادة أن هذا الاختيار يكتسي أهمية بال
 فعالة لحل هذا الخلاف. لجنة من خلال إيجاد تركيبةالرة في تعيين أعضاء دكرس المشرع الجزائري مبدأ المبا

 : تمثيل متساوي للمجلسين 2-1

الداخلي لمجلس  (النظام4فقرة) 92حيت حدد عدد ممثلي کل غرفة بعشرة أعضاء وهذا ما نصت عليه المادة 
 تب المجلس قائمة ممثليه العشرة في اللجنة متساوية الأعضاء بالإضافة إلى خمسة أعضاءالأمة " يضبط مك

مبدأ تمثيل أعضاء من  قصد إحتراملتمثيل النسبي لإحتياطين وذلك بالاتفاق مع المجموعات البرلمانية وفقا 
 .2المحال عليها نص القانون محل الخلاف اللجنة المختصة

 جنة متساوية الأعضاءللاالاعتبارات الفعالة في تكوين  -1

 : التقني و الفني الاعتبار-1.1

متساوية الأعضاء لكل من غرفتي البرلمان أعضاء لهم دراية  " حيث يجب أن يكون من ضمن أعضاء اللجنة
 .3كافية بالأحكام أو الحكم محل الخلاف

 

 
                                                             

 .91،  المصدر السابق،  ص 47-49، قانون عضوي 62المادة  -1
 .75، النظام الداخلي لمجلس الأمة ، المصدر السابق، ص 92المادة  -2
ومجلس الأمة دراسة تحليلية على ضوء  عبد العالي حفض الله، آلية فض الخلاف التشريعي بين المجلس الشعبي الوطني -3

، تاريخ النشر 07، العدد 9، مجلة نبراس للدراسات القانونية، جامعة مسيلة، الجزائر، المجلد7070تعديل دستور الأخير سنة 
 . 41، ص 24-47-7074
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 السياسي :عتبار الإ

 ده إلا إشراك المجموعات في صياغة النص لتسوية الخلاف بينمر ن لجنة متساوية الأعضاء يتكو  إن أساس
لجنة متساوية الأعضاء الغرفتي البرلمان وهذا عن طريق ضبط كل مجلس قائمة ممثليه " مما تعكس تشكيلة 

حكام ة أجموعولهذا تخضع في تكوينها إلى م 1السياسية المتواجدة على مستوى كل غرفة"  مختلف التيارات
قانونية وتنظيمية بما أنها لجنة برلمانية محضة مؤقتة يستقل كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 

 دون أن يكون لها حق الموافقة أو الرفض .  و في تحديد ممثليهم داخلها دون تدخل السلطة التنفيذية

 : لاف بين غرفتين البرلمانلجنة متساوية الأعضاء كآلية مؤقتة لحل الخالثالثا: اختصاص 

القانون العضوي بالإضافة إلى النظام الداخلي  لمجلس الأمة والمجلس  و من الدستور الجزائري  كل لقد حدد
الخلاف الذي ينتهي على طريق حل وسط بين المجلسين  جراءات و المهام التي يمر بهاالإالشعبي الوطني 

متساوية الأعضاء في المجال  لجنةالتنطلق مهمة  .النص سحبإلى أو يستمر الخلاف مما يدفع الحكومة 
إطار العلاقة الوظيفية  ثر الاختلاف في وجهات النظر بالنسبة لمشروع أو اقتراح قانون، فيإالتشريعي على 

 علىالتشريعية بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وذلك في حالة رفض المجلس الثاني المصادقة 
 من طرف المجلس الأول. النصوص القانونية

 : لجنة متساوية الأعضاءالإجراءات انعقاد  - 1

 ،تحديد عدد ممثلي كل غرفة" - 

 ،ثنيناتنتخب اللجنة مكتب لها من بين أعضائها يتكون من رئيس و نائب رئيس ومقررين -

 ،ينتخب رئيس من ضمن أعضاء الغرفة الأخرى وينتخب مقرر من غرفة -

إما في مقر المجلس الشعبي الوطني أو مقر مجلس الأمة وذلك بالتداول بشأن كل نص لجنة يتم الاجتماع -
 قانوني.

 يعقد الاجتماع الأول بدعوة من أكبر أعضائها سنا.  -

                                                             
المغرب، تونس، أطروحة دكتورة دليلة عياشي، الثنائية المجلسية في دول المغرب العربي، دراسة مقارنة، حالة الجزائر،  -1

 7049-7042علوم في القانون العام، تخصص المؤسسات السياسية والإدارية في الجزائر، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، 
 .124ص
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 .1إمكانية حضور الحكومة أشغال لجنة متساوية الأعضاء"  –

 لجنة متساوية الأعضاء في حل الخلاف التشريعي :الطبيعة مهام   - 2

ستماع إلى لإ اطلبخلاف الذي أحيل عليها حيث يتم إرسال التدرس اللجنة متساوية الأعضاء الأحكام محل  
 ستماعامجلس الشعبي الوطني وذلك بعد إمكانية المجلس الأمة أو  عضو برلمان حسب الحالة  إلى رئيس

لجنة على اللم يلزم  ي جزائر إليه مفيد لأشغالها لكن المشرع ال ستماعالاأن  ى لجنة لأي عضو أو شخص تر ال
 .47-49من القانون العضوي  61بل جعل الأمر جوازي وفقا للمادة  ستماعالا

لأعضاء باقتراح النصوص المختلف فيها دونأن تتمتع احيث تكمن المهمة الجوهرية للجنة متساوية  -
لمقترح من اللجنة أو على النص ا بصلاحية أخذ القرار الذي يكون من طرف غرفة البرلمان إما بالاتفاق

 رفضه.

الأعضاء على الغرفتين للمصادقة عليه طبقا  لجنة متساويةالالحكومة النص الذي أعدته  ضحيث تعر 
كل غرفة أولا في تعديلات  تبثحيث  7070من دستور  415المنصوص عليها في المادة  للإجراءات

 .49-47من القانون عضوي  69المقترحة من قبل المصادقة على  النص بكامله وهذا طبقا لنص المادة 

 الحالات التي يترتب عليها النص بالقبول أو الرفض هي أربعة : -1

 : الحالة الأولى -1-1

 موافقة المجلس الشعبي الوطني على النص المقترح من اللجنة متساوية الأعضاء ثم المصادقة عليه من 
طرف مجلس الأمة، فهنا يستكمل النص القانوني مساره ودخوله حيز التنفيذ إلى غاية صدوره من طرف 

 نشره في الجريدة الرسمية. و رئيس الجمهورية

 : الحالة الثانية-1-2

اللجنة " في هذه الحالة لا يعرض النص المقترح على  قتراحاعدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على 
باعتبار أن هذا الأخير لا يصادق إلا على النصوص القانونية المصوت عليها من طرف الغرفة  الأمة مجلس

 .1ةالأصلي

                                                             
 ، المصدر السابق.47-49عضوی القانون ال، 96.60.64.62أنظر المادة  -1

 



يالبرلمان مرحلة العمل                       عملية صنع التشريع في النظام القانوني الجزائري   
 

49 
 

 : الثالثة ةالحال -1-1

 موافقة المجلس شعبي الوطني على النص المقترح من اللجنة ورفض مجلس الأمة له من خلال عدم 
 المصادقة عليه من طرف من أعضائه.

 الحالة الرابعة:  -4-1

 يدخل المجلس الشعبي الوطني تعديلات على النص المقترح وفي نفس النص يقوم مجلس الأمة بإدخال
 .2الغرفتين لم تصادق على نص واحد وبالتالي استمرار الخلاف أنعلى لات أخرى عليه مما يدل تعدي

بين  الخلاف استمرارعلى أنة " في حال  7070( من دستور2فقرة ) 415وعلى إثر ذلك نصت المادة  
ل نهائيا و في هذه الحالة، يأخذ المجلس صالف الغرفتين يمكن للحكومة أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني

لك بالنص الأخير الذي  يصوت بالنص الذي أعدته اللجنة متساوية الأعضاء أو إذا تعذر ذالشعبي الوطني 
 .3الحكومة المجلس شعبي الوطني"لم تخطر يسحب النص إذا  ،عليه

كونه يمثل الارادة  وهذا ما يدل على إلزامية المشرع الجزائري للحكومة بإخطار المجلس الشعبي الوطني
يظهر لنا جليا  و على ـتعيين، بالاضافة إلى أنه معرض للهزات السياسية كالحل العامة ولا تحتوي تشكيلته

 .4تأثير نوعا ما نسبي من طرف السلطة التنفيذية على العملية التشريعية

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة قريش آمنة، تنظيم البرلمان، مذكرة ماجستير تخصص  -1

 . 425، ص7042-7047(، سنة 4الجزائر)
 . 429قريش آمنة، نفس المرجع، ص  -2
 .22المصدر السابق، ص ، 7070التعديل الدستوري ، 415/2المادة  -3

 .22،  المصدر نفسه، ص7070، التعديل الدستوري 415/9أنظر المادة -4
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 ل الأولــــــــــملخص الفص
رلماني التي تطرقنا في هذا الفصل إلى المراحل الإجرائية لصنع التشريع الداخلة ضمن صلاحيات العمل الب  

قيدها الدستور و القانون و النظام الداخلي لكل واحدة من غرفتي البرلمان، فتبدأ بالمبادرة بالقوانين سواء كانت 
مشروعا من قبل الحكومة أو اقتراحا من قبل البرلمان ليتم الإيداع الرسمي لهذا الإقتراح لدى مكتب المجلس 

الذي  7070من دستور  411جالات المحددة في المادة الشعبي الوطني أو مجلس الأمة على حسب الم
 يراقب مدى توفر الشروط الشكلية و الموضوعية ليحال إلى اللجنة المختصة لدراسته. 

بناء على هذه الدراسة الأولية تقوم اللجنة المختصة بإعداد تقريرها التمهيدي ثم يسجل في جدول الأعمال 
على قرار من مكتب المجلس بعد استشارة الحكومة ليحال بعد ذلك  الخاص بالجلسة العامة الذي يكون بناء

 للجلسة العامة للمناقشة و التصويت عليه. 

في حالة عدم المصادقة على النص يحال إلى اللجنة المتساوية الأعضاء كآلية لحل و تسوية الخلاف 
سب الحالة، في أجل أقصاه التشريعي، و التي تحرك بناء على طلب من الوزير الأول أو رئيس الحكومة ح

يوما لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف قصد ضمان حسن و سير المرافق العمومية بانتظام  45
لتلبية الحاجات العامة للدولة، دون أن تتمتع بصلاحية أخذ القرار الذي يكون من طرف غرفة البرلمان إما 

 بالاتفاق على النص المقترح من اللجنة أو رفضه.

بعد الدراسة و التصويت على نص القانون على مستوى أجهزة البرلمان، يحال على أجهزة خارج البرلمان   
 قصد مراقبة مشروعيته و وضعه موضع النفاذ، و هو ما سنتناوله في الفصل الثاني. 

 

 



 

 
 

 الفصل الثاني
المرحلة اللاحقة للعمل 

 البرلماني 
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إن إعداد النصوص القانونية و التصويت عليها من طرف البرلمان لا يضفي عليها القوة الإلزامية و التقيد    
التام بتطبيقها من قبل سلطات الدولة إلا بعد إخضاعها لإجراءات و آليات تمثل المرحلة النهائية للعملية 

الجمهورية الذي يعتبر العضو الثاني الممثل  التشريعية، التي تقوم بها أجهزة خارج البرلمان ممثلة في رئيس
للسيادة الشعبية إلى جانب البرلمان الذي خوله الدستور النصيب الأكبر منها عن طريق الإعتراض على 
القانون المصادق عليه من خلال طلب مداولة ثانية بشأنه، و حق إخطار المحكمة الدستورية إلى جانب 

المبحث الأول ( كما خوله سلطة نفاذ القانون عن طريق الإصدار      إخطار جهات أخرى محددة دستوريا،)
 و النشر) المبحث الثاني ( .

 و الرقابة الدستورية المبحث الأول: نص القانون بين الإعتراض
العملية التشريعية هي نتيجة عدة مراحل و إجراءات، فبعد إنتهاء البرلمان من الإجراءات المقررة له في  

صنع التشريع يرسل النص الموافق عليه إلى رئيس الجمهورية قصد وضعه موضع النفاذ، لتستمر العملية 
لإعتراض على نص القانون التشريعية على مستوى رئاسة الجمهورية عبر عدة آليات دستورية من بينها ا

 بطلب قراءة ثانية ) المطلب الأول ( و إخضاع النص للرقابة على دستورية القوانين) المطلب الثاني( .

  الاعتراض: المطلب الأول
يتمتع رئيس الجمهورية بمكانة هامة تمكنه من ممارسة سلطات واسعة، من بين تلك السلطات الإعتراض    

 على القوانين. 

 الأول : مفهوم الإعتراضالفرع 
 أولا: تعريف الإعتراض

مشروع أو اقتراح القانون كله  لأنيعتبر الاعتراض "إجراء مكرس دستوريا مرتبط بفكرة عرقلة نفاذ القانون   
 .1دوام"المحل تغير على  تبقىالتي  ،أو جزء منه لا يتساير مع السياسة التنفيذية

وافق عليه البرلمان بغرفتيه فإذا الذي ورية على النص القانوني بحيث هو مجرد توقيف يمارسه رئيس الجمه
 عتراض رئيس الدولة.إ صدر القانون رغم  ،قرهأأعاد البرلمان النظر مرة أخرى في النص القانوني و 

 ل بين صميكانيكية التوازن التي تعتمدها عادة الأنظمة القائمة على مبدأ الف من إجراءات يشكل الاعتراض "

 

 
                                                             

 .462الله بوقفة، المرجع السابق، ص عبد -1
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 .1السلطات وهذا يمكن القول بأنه سلاح تملكه الهيئة التنفيذية في مواجهة الهيئة التشريعية "

تبنت مختلف دساتير دول العالم هذه الآلية مع الاختلاف في طريقة تنظيمها حيث اختلفت تسميتها  فقد
لب إجراء مداولة حسب الدساتير فمنهم من يطلق على هذا الإجراء الاعتراض ومنهم من يستخدم مصطلح طا

 ثانية أو قراءة ثانية.

حيث يتحدد مصير القانون "2عترضإ ( التي تعني otveيعود " أصل حق الاعتراض إلى كلمة لاتينية ) و
الثانية من قبل السلطة للمرة  دراستهالمعترض عليه بتوقيفه وعدم خروجه للوجود لمدة معينة وذلك بغية 

اب المحدد من الدستور يتم إصداره فإذا لم يحصل  على النصاب فإذا تم الحصول على النص، التشريعية
 المحدد يلغى.

عتراض يعتبر أقوى حدة من مصطلح الإ مصطلحفاستعمال  " رى أن حدة المصطلح تختلففهناك من ي
 .3"4659إجراء مداولة ثانية كالدستور الفرنسي سنة 

هاما من  جزءامين التوازن بين السلطات والذي يشكل أهو ضمان لت عتراضالان بأولقد اعتبر بعض الفقهاء 
جل تخفيف أوذلك من لتنفيذية، للسلطة اممنوح حصريا  امتياز ارئيس الجمهورية الذي يعتبر  ختصاصاتا

 استثنائي لمبدأ الفصل بين السلطات . متيازاالبعض  عتبرها السلطة التشريعية وهذا  حتكارابعض من 

ودعوة البرلمان لتعديل  ،وسيلة مراقبة بخصوص سير السلطات العمومية ر،خعتبره البعض الآإ في حين -
عتراض على ووسيلة توازن بين سلطتين في الفصل التشريعي ولهذا تبقى "سلطة الإ ،ملائمةالالنصوص غير 

 برز صورة تعكس التفوق للسلطة التنفيذيةأالنص المصادق عليه من البرلمان والمعترف بها لرئيس الجمهورية 
 .4ختصاص الأصلي"لإفي المجال التشريعي على صاحب ا

 

 

 
                                                             

سعودي باديس، قراءة في حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين في النظام الدستوري الجزائري)دراسة مقارنة(  -1
 .742، ص7045جامعة أم البواقي، العدد الثالث، جانفي 

البرلمانية )الاعتراض على القوانين نموذجا (، مجلة المنار يحي بدير، الدور الرقابي لرئيس الجمهورية على التشريعات  -2
 .95، ص 7042العدد الثاني، سبتمبر  ،والسياسية للبحوث والدراسات القانونية

 .260ص  ،سابقالمرجع ال ,منيرة بلورغي - 3
م، تخصص اعدم فعالية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، مذكرة ماجستير في القانون، فرع قانون ع ز،جمام عزي - 4

 . 20تحولات الدولة كلية الحقوق والعلوم السياسية،  جامعة مولود معمري تبزي وزو، دون تاريخ المناقشة، ص 
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 : نماذج الاعتراضثانيا: 

 من نماذج الإعتراض على النص القانوني، الإعتراض الواقف، الإعتراض الموصوف و الإعتراض الناقل. 

 :veto suspensif الاعتراض الواقف-(1

نتخاب برلمان جديد وذلك بسبب عدم إمكانية البرلمان إإن هذا النوع من الاعتراض يؤدي إلى حل البرلمان و 
" أقوى أنواع رئيس الدولة بأي أغلبية لذلك هو عتراضإ الذي وافق على القانون لأول مرة التغلب على 

شتراط إالاعتراض النسبي حيث إذا قام البرلمان ثانية بالموافقة على القانون وجب على الرئيس إصداره دون 
 .1أغلبية مشددة"

 :veto qualité وفصعتراض المو الإ-(2

عتراض في الأغلبية الأغلبية التي يحددها الدستور للتغلب عن الإ تتحققيكفي أن  عتراضالاهذا النوع من 
( من 4/7,2/1وثلاثة أرباع ) ثلاثين لإقرار القانون " حيث يتطلب أغلبية متشددة تكون نسبة اللازم توافرها

 .2أصوات التشكيلة البرلمانية"

 :veto translatif الاعتراض الناقل-(1

عتراض الناقل يشير إلى تحويله إلى الشعب بواسطة رئيس الدولة ليصنع مصيره بين يدي إن تعبير الإ
عتراض الواقف لأنه يرتكز عتراض الناقل هو شبيه الإحيث أن الإ ،الشعب الذي له أن يقرر بصورة حاسمة

نتخاب إسواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق حل البرلمان و ستفتاء الشعب في حكم القانون إعلى 
 برلمان جديد.

 veto simpleالإعتراض البسيط:-(1

و هو ما جعل جانبا من الفقه ينفي عنه صفة الإعتراض و اعتبر مجرد  يعتبر أضعف أنواع الإعتراض 
فقة عليه من قبل البرلمان بنفس وسيلة لتصحيح الأخطاء و هو لا يتطلب أغلبية متشددة بل يكفي الموا

 .3الشروط في الحالة العادية

                                                             
 .792شريط وليد، المرجع السابق، ص  -1
 .421-422يمينة بيران، المرجع السابق، ص ص.  - 2
 .791شريط وليد، نفس المرجع السابق، ص   -3
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 .:الطبيعة القانونية للقراءة الثانية ومكانة ممارستها في النظام الجزائري الثانيالفرع 
القراءة الثانية عمليا يهدف إلى تعليق النص التشريعي بصفة مؤقتة إلى حين تعديل مواد  طلبن إ   

 وفق طلب الرئيس للموافقة على النص التشريعي من جديد. ،الخلاف

يعتبر "فيتو مؤقت" لأنه يعطل نفاذ القانون بحيث يمكن  ،عتراض الرئاسين الإإفوفقا للمصطلح التقليدي ف
ذية سياسة التنفيلمراعاة في ذلك المبادئ الفلسفية الكبيرة ل ،لرئيس الجمهورية من تعديل النص التشريعي

 .1"هل بها وفق برنامجالجاري العم

    أو التعددية الحزبية ،سواء أثناء المرحلة الأحادية الحزبية ،فلقد تبنت جل الدساتير الجزائرية هذا الإجراء -
 .4162و هو ما أقره التعديل الدستوري من خلال المادة 

حيث أن خاصية طلب القراءة الثانية جوهرها هو التأثير التنفيذي على مجمل التوجه العام للنص التشريعي 
الإجراء لذلك يعتبر إجراء حيث تعترض الهيئة التنفيذية دستوريا عمل السلطة التشريعية عن طريق هذا 

 ،قوم به غرفتي البرلمانتي ن العمل الذي يضفي على النص الصفة القانونية هو التصويت الذ" لأتوقيفي
مشاركة في ممارسة الوظيفية التشريعية علما أن رئيس الجمهورية حامي الدستور مما  عتبارها ومع ذلك يمكن 

 .3يؤكد القوة القانونية للطلب"

ع رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري بمكانة هامة تمنحه ممارسة مجموعة من تحيث يتم
على القوانين المصوت عليها من قبل السلطة  عتراضالاسلطة في الن هذه السلطات هي ومن بي ،السلطات

 التشريعية.

المعروفة في  ،من جديد على القوانينر وذلك لإعادة النظ ،ا يمارس" رئيس الجمهورية طلب المداولة الثانيةذوله
 .4النظم الدستورية المقارنة "

لة تقدير أشخصي منحه المؤسس الدستوري في مس متيازاو  ،ا الإجراء يعتبر طبيعة خاصةذفممارسة ه
 عتراض على القوانين.الإ

نه مشوب ألرئيس الجمهورية أن النص القانوني المصوت عليه لا يتماشى ورغبته أو  ىبدتث أن يدفقد يح
 .1عتراض عليه"بعيوب تجعله لا يؤدي الغرض المطلوب منه مما يجعله يتدخل بالإ

                                                             
 .469عبد الله بوقفة، المرجع السابق، ص  -1
 .21ص  المصدر السابق، ،7070 التعديل الدستوري  من 416المادة  -2
 .742صسعودي باديس، المرجع السابق،  -3
في الاعتراض على القوانين في النظام الدستوري الجزائري، تخصص قانون عام،  ،ةالجمهوريمحمد عثماني، سلطة رئيس  -4

 .9كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس المدية، ب س، ص
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وهي القوانين الاستفتائية والمقصود بها "  ،المحصنة من طالب القراءة الثانية لكن هناك بعض القوانين
حتكام للشعب في موضوع معين الذي يعد من صور ممارسة السلطة من قبل الشعب بطريقة مباشرة" الإ
خذ قرار الشعب في وضع الدستور أو تعديله ومن هنا أالذي يكون موضوعه  ،ستفتاء الدستوري منهاالإ2

 .3عتراض عليها"ستفتائية غير قابلة مطلقا للإنستنتج " أن القوانين الإ

 :شروط تطبيق القراءة الثانية من طرف رئيس  الجمهورية:الثالثالفرع 
 :الشروط الشكلية لطلب القراءة الثانية-أولا

تم إقراره من طرف المجلس الشعبي  ،إذا ما رفض رئيس الجمهورية نصا تشريعيا )مشروع أو اقتراح قانون(  
البرلمان من جديد طلب إجراء  إلى فانه يرسل ،الوطني وصادق عليه مجلس الأمة في الأجل المحدد دستوريا

 .المداولة الثانية

 .4عتراض مطلقا أو مؤقتا"بحيث يعتبر " إحدى الوسائل المعقودة لرئيس الجمهورية فقد يكون الإ

 :القراءة الثانية  طلبالاختصاص في  -1

وحق لرئيس الجمهورية في جميع الدساتير التي تأخذ  ،إن طلب القراءة الثانية هو اختصاص أصيل  
( 4فقرة ) 416وذلك طبقا لنص المادة  ،ستقر عليه المؤسس الدستوري الجزائري إبالأنظمة البرلمانية وهو ما 

قراءة ثانية في قانون تم  لبجمهورية أن يطالتي تنص على أن "يمكن لرئيس ال 7070دستور لسنة المن 
 .5التصويت عليه..."

 : الزمنية المحددة قانونا لطلب القراءة الثانية المدة -2

نه أعلى  ،7070إلى أخر تعديل دستوري لسنة  4692إن كل الدساتير التي مرت بها الجزائر منذ دستور   
التصويت عليه وذلك في تم على قانون ، الجمهوريةيتم إجراء طلب القراءة الثانية الذي هو من حق رئيس 

يده بمدة زمنية محددة ي( يوما حيث أن المشرع لم يجعل المدة الزمنية مطلقة بل تم تق20غضون ثلاثين )
من  99كما نصت عليه المادة  7070دستور لسنة تعديل ال( من 4فقرة ) 416وهذا ما نصت عليه المادة 

                                                                                                                                                                                                    
 بدير يحى، الدور الرقابي لرئيس الجمهورية على التشريعات البرلمانية )الاعتراض على القوانين نموذجا(، المرجع السابق -1

 .95ص 
 .794سعيد بوشعير، المرجع السابق، ص  -2
 .10-26سعودي باديس، نفس المرجع السابق، ص ص. -3
 .42-49محمد لمين صديقي، المرجع السابق، ص ص. - 4
 .21، المصدر السابق، ص 7070من التعديل دستور لسنة  416المادة  -5
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(يوما 20مداولة ثانية للقانون المصادق عليه وذلك خلال ثلاثين ) طلب"أن يصهابن 49/47القانون العضوي 
 .1لتاريخ إقراره" واليةالم

 :النصاب القانوني لطلب القراءة الثانية تحديد -1

فيه عن طريق طلب القراءة الثانية إلى  رلقد كان المشرع يعطي حق إقرار القانون الذي تم إعادة النظ   
وهي مجلس  4669دستور تعديل الستحداث الغرفة الثانية في إلكن مع  ،نواب المجلس شعبي الوطني منفردة

أعضاء  7/2أغلبية ثلثي  على حصولالالقانون إقرار أخد  7049وبمجيء التعديل الدستوري لسنة  ،الأمة
بقي المؤسس أبالتالي  ،7049من دستور  415ا لنص المادة المجلس شعبي الوطني ومجلس الأمة طبق

عتراض الرئيس إ بحيث " يبقى التفوق على  7070تعديل الدستوري لسنة الالدستوري على نفس الصيغة في 
 .2لة توافق إرادتي الغرفة الأولى والغرفة الثانية للبرلمان "أمس

ء شكلي فقط وإنما هو إجراء يملك قيمة قانونية لة هو ليس مجرد إجراأفي هذه المس تهحيث ما يمكن ملاحظ
من خلاله يمارس رئيس الجمهورية الرقابة على القانون" كما يمكن لرئيس الجمهورية أن يخطر  ،هامة

مادة لهذا القانون ومطابقته لأحكام ومبادئ الدستور وهذا طبقا ل دستورية ىالمحكمة الدستورية في مسالة مد
الغرض من إقرار النسبة هو التغلب على اعتراض و .3"7070دستور لسنة التعديل ( من 7فقرة ) 491

 ،الرئيس "ولكن في الحقيقة أن حق الاعتراض الرئاسي على قانون صوت عليه البرلمان هو أداة قانونية
 .4تتفادى بواسطتها الحكومة بعض التشريعات التي لا تساير رغبتها"

 

 

 

 

                                                             
 .90، المصدر السابق، ص 49/47، ق ع 19المادة  - 1
)دراسة تحليلية(، جامعة أبو بكر 7070عبد السلام، القراءة الثانية في القانون وفقا للتعديل الدستوري الجزائري لسنة كشيش  -2

 .716، ص7074، 07، العدد6بلقايد تلمسان، مجلة القانون الدولي والتنمية، المجلد 
، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس 7070نة طيبون حكيم، تكييف النظام السياسي الجزائري، على ضوء دستور الجزائر لس -3

 .446، ص 7077، 04، العدد 09مليانة، مجلة الدراسات القانونية، المجلد 
مرزاقة، الوسائل القانونية لتدخل السلطة التنفيذية في العمل التشريعي في النظام السياسي الجزائري، مجلة الدراسات  زيروقي -4

 .740، ص05/09/7077، 7د، العد9القانونية السياسية، مجلد 
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 :القراءة الثانيةالشروط الموضوعية لطالب -ثانيا

 :القوانين التي من حق رئيس الجمهورية طلب فيها المداولة الثانية -1

 التي سبقت هذا التعديل  روكل المواد السابقة في الدساتي 7070من دستور  416باستقرائنا لنص المادة    
سواء كان مشروع قانون ، عتراض من رئيس الجمهورية لم تفرق بين فئة القانون الإ لبالأخير نصت على ط

القراءة الثانية هي القوانين العضوية والعادية والمستثني منها القوانين  لبقتراح قانون لكن الفئة المعنية بطإأو 
 ستفتائية.الإ

 :طلب القراءة الثانية  تسبيب -2

منطقيا  لكن، على هذا الإجراء لا من حيث الدستور ولا من حيث القانون العضوي  هإن المشرع لم ين   
حيث اعتبر الفقه أن القراءة الثانية مجرد لفت ، يتطلب لقيام رئيس الجمهورية حق الاعتراض ذكر الأسباب

انتباه البرلمان حول نقطة أو أكثر وذلك بغية تعديله وهذا الشرط يعتبر مهما لأنه في حال سكوت رئيس 
 ية على مشروع أو اقتراح القانون.يعتبر بمثابة موافقة ضمن، الجمهورية على النص المصوت عليه

 :إجراءات طلب القراءة الثانية-1

عتراض إيداع طلب قراءة مع ذكر أسباب الإ، تقديم طلب إجراء مداولة ثانية مقدم من طرف رئيس الجمهورية
 ثانية لدى مكتب المجلس شعبي الوطني.

مباشرة ة نيطلب قراءة ثا بإرساليقوم إجراء مداولة ثانية من طرف رئيس المجلس  لبطب الأعضاء مإن عل
 .1إلى اللجنة المختصة

 .ا( يوم45جل خمسة عشرة )أقيام اللجنة المختصة بإعداد تقرير في 

(أعضائه بعد الاستماع إلى ممثل 7/2محل المحاولة ثانية بأغلبية ) ،مصادقة مجلس الأمة على القانون 
 .2الحكومة ثم الاطلاع إلى تقرير اللجنة المختصة

( نواب المجلس شعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة يصبح القانون 7/2م يتم المصادقة بأغلبية )"إذا ل
 .3لاغيا"

                                                             
 .71، النظام الداخلي لمجلس الأمة، المصدر السابق، ص 92المادة  - 1
 .75المصدر نفسه، ص  النظام الداخلي لمجلس الأمة، ،91المادة  -2
 .90، المصدر السابق، ص 49/47، ق.ع 19/9المادة   -3



البرلماني المرحلة اللاحقة للعمل                  صنع التشريع في النظام القانوني الجزائري       عملية   
 

59 
 

 الأثر القانوني الذي يترتب على القراءة الثانية :الرابعالفرع 
مما يترتب ، عتراض على القوانين لرئيس الجمهوريةتقديرية على الإالسلطة اللقد منح المؤسس الدستوري    

ثر أثر هذا التدخل في العمل التشريعي الذي قد يؤدي إلى إثر قانوني على أعلى هذه السلطة الممنوحة 
 سلبي. أثر يجابي أوإ

 :الأثر القانوني الايجابي -1

عتراض على القانون المقدم من طرف رئيس الجمهورية وهذا لا يؤدي إلى عرقلة نفاذ لإقد يتم سحب طلب ا-
 القانون.

 يوم(.20الأجل القانوني المقدر ب ) نتهاءاقديم طلب القراءة الثانية بعد ت-

وتقبل الأسباب  ،عتراض عليه من طرف رئيس الجمهوريةقيام" البرلمان بالمصادقة على القانون الذي تم الإ-
 .1دون أن تكون مناقشة القانون مادة بمادة"

 : الأثر القانوني السلبي-2

أو أعضاء  ،أغلبية موصوفة بثلثي نواب المجلس شعبي الوطني البرلمان من تشكيلعدم تمكن غرفتي    
 لعضوي ( من القانون ا7فقرة ) 19فهنا يصبح القانون لاغيا وهذا مانصت عليه المادة  ،مجلس الأمة

( نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس 7/2بنصها في حالة عدم المصادقة بأغلبية ) ،49/47
 الأمة يصبح القانون لاغيا.

لكن لم يقم بتعديل المواد ، القراءة طلبقيام البرلمان بالمصادقة على القانون الذي قدم رئيس الجمهورية فيه 
حترامه لملاحظات إيقدم طلب الاعتراض عليها أو عدم أو قام بتعديل مواد لم  ،عليها عتراضالاالتي تم 

 ب طلب القراءة الثانية جزء من العملية التشريعية.يولهذا يعتبر تسب ،وأسباب الاعتراض

فانه هنا يصبح القانون معدوما لكن ما  ،قيام البرلمان برفض طلب القراءة الثانية حول القانون المصوت عليه
كما أن العملية التشريعية لم ، على حالة رفض البرلمان طلب قراءة ثانية يتم ملاحظة أن المشرع لم ينص

 .تشهد حالة رفض البرلمان لهذا الإجراء منذ الاستقلال

                                                             
 .751كشيش عبد السلام، المرجع السابق، ص  -1
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الإعتراض أو طلب القراءة الثانية يلعب دورا كبيرا في التأثير التنفيذي على مجمل إذا كان 
التوجه العام للنص التشريعي فلأي مدى تجسد الرقابة على دستورية القوانين شرعيته و موافقته 

 لأحكام و روح الدستور؟ 

 المطلب الثاني : الرقابة على دستورية القوانين
، كما 1رية القوانين من أهم عناصر دولة القانون، وأحد ضمانات الحقوق والحرياتتعد الرقابة على دستو     

و صحة النصوص القانونية الصادرة عن  2تعد ضمانا لإلتزام الدولة و مؤسساتها العمومية بأحكام الدستور
 السلطة التشريعية و تضفي عليها صفة المصداقية و المشروعية.

كمة الدستورية كبديل للمجلس الدستوري في إطار ممارسة الرقابة على سنتطرق في هذا المطلب إلى المح 
دستورية القوانين) الفرع الأول(، لنتطرق بعد ذلك إلى نطاق و طبيعة هذه الرقابة )الفرع الثاني(، ثم نظام 

 إخطار المحكمة الدستورية ) الفرع الثالث(. 

ي في إطار ممارسة الرقابة على الفرع الأول: المحكمة الدستورية كبديل للمجلس الدستور 
 دستورية القوانين.

تبنى المؤسس الدستوري الجزائري مبدأ الرقابة على دستورية القوانين تجسيدا لمبدأ حماية الدستور، في جميع 
أنشىء بموجب الدستور تحت مسمى المجلس  ، أنيطت  لجهاز4629دساتير البلاد بإستثناء دستور

ليستبدل بالمحكمة الدستورية كهيئة رقابية جديدة لحماية النص  7070الدستوري  الدستوري، إلى غاية التعديل
الدستوري و تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات و حماية الحقوق و الحريات المعترف بها دستوريا، إضافة إلى 

 مهمة تفسير الدستور، و الفصل في النزاعات التي قد تثور بين السلطات الدستورية.

 عة القانونية للمحكمة الدستورية.أولا: الطبي

، أدرجها المؤسس الدستوري ضمن الباب 3تعتبر المحكمة الدستورية مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان الدستور"" 
الرابع الخاص بمؤسسات الرقابة، و خصص لها فصلا كاملا بعنوان المحكمة الدستورية، فلا تعتبر جزءا من 

سوى تسميتها بالمحكمة، فموقعها في الدستور خارج التنظيم القضائي  التنظيم القضائي و التي لم تأخذ منه
و ضمانا لمبدأ الفصل بين السلطات. خلافا لبعض الدول العربية التي ل على إستقلاليتها و حيادها دلي

                                                             

 1- مسراتي سليمة، المرجع السابق، ص707. 
، 7، العدد42، المجلد 7070نريمان مكناش، نظرة على تنظيم الرقابة الدستورية في ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة  -2

 .492، ص7077، كلية الحقوق سعيد حمدين، الجزائر، ديسمبر4المعارف، جامعة الجزائر 
 3- المادة 495 من التعديل الدستوري 7070، المصدر السابق، ص26.
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     المحكمة الدستورية جزء من التنظيم القضائي كتونس التي أدرجتها ضمن باب السلطة القضائية  إعتبرت
 469المحكمة الدستورية إستنادا للمادة . فو الأردن اللذان إعتبراها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها مصرو 

تصدر قرارات نهائية ملزمة لجميع السلطات العمومية و الإدارية و القضائية  7070 من التعديل الدستوري 
كان عليه في المجلس الدستوري الذي خلافا لما  ،نافذة بأثر مباشر منذ تاريخ صدورها غير قابلة لأي طعن

كان يصدر أراء في جل أعماله، و هذا ما يجسد الإنعاكس القوي للرقابة على دستورية القوانين من خلال 
 إرساء دولة القانون و حماية الحقوق و الحريات الفردية. 

 ثانيا: تركيبة المحكمة الدستورية.

دورا أساسيا في حيادها و الرقي بالأحكام الدستورية لإرساء دولة إن لتشكيلة المحكمة المحكمة الدستورية     
القانون، فالمؤسس الدستوري الجزائري لم يأخذ بمبدأ التمثيل المتساوي للسلطات في تشكيلة المحكمة 

، بل حاول إعادة هيكلة الهيئة بشيء من التطور 1الدستورية كما كان معمولا به في المجلس الدستوري 
تتشكل المحكمة الدستورية من اثني عشر  7070من التعديل الدستوري لسنة  499قا للمادة الإيجابي فطب

 عضوا موزعون كالآتي: 

السلطة التنفيذية ممثلة بأربعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة و هو نفس  -4
مع الإستغناء عن نائب  7049لدستوري التمثيل الذي كان معمولا به في المجلس الدستوري إستنادا للتعديل ا

 رئيس المحكمة. 

السلطة القضائية ممثلة بعضوين أحدهما تنتخبه المحكمة العليا من بين أعضائها، و الآخر من مجلس  -7
الدولة من بين أعضائه. فالملاحظ هنا هو أن المؤسس الدستوري قام بتقليص عدد الأعضاء الممثلين للسلطة 

ممثلة بأربعة أعضاء، فكان من الأجدر هو الحفاظ على نفس التمثيل القضائي أو  القضائية التي كانت
الزيادة لا العكس خاصة بعد تبنيه لأسلوب الرقابة القضائية على دستورية القوانين و نظرا لما يتمتع به 

 القضاة من تكوين قانوني خاص.

راع العام من طرف أساتذة القانون أعضاء ينتخبون بالإقت 09كما تضمنت تشكيلة المحكمة الدستورية 
الدستوري، و ذلك تدعيما لعنصر الكفاءة و الخبرة في التركيبة العضوية للمحكمة الدستورية الأمر الذي من 
شأنه تكريس رقابة قضائية فعالة من خلال الفهم القانوني المعمق و السليم للنصوص التشريعية و الدستورية 

 على حد السواء.

                                                             
شتاتحة وفاء أحلام، المحكمة الدستورية في الجزائر: هيئة جديدة للرقابة على دستورية القوانين، المجلد السادس، العدد  -1

 . 901-907، ص ص.7077الثاني، مجلة الفكر القانوني و السياسي، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر،
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البرلمان هو إقصاء أعضاء و نواب هذا الأخير من التمثيل داخل المحكمة الدستورية بعد أما بخصوص  -2
أن كان تمثيلهم بأربعة أعضاء في المجلس الدستوري نائبين من المجلس الشعبي الوطني وعضوين من 

في مجلس الأمة، و مرد هذا الإقصاء هو أنه ليس من الموضوعية أن يقوم البرلمان بسن تشريعات يعهد 
 . 1دستوريتها إلى ممثليه في المحكمة الدستورية

إنطلاقا من ذلك فقد خص التعديل الدستوري المحكمة الدستورية بجملة من الصلاحيات المحددة بشكل 
واضح و دقيق و من أهم هذه الصلاحيات الإختصاص الرقابي كآلية لتكريس سمو الدستور و ضمان إحترام 

 تدرج القاعدة القانونية.

 الفرع الثاني : نطاق ممارسة المحكمة الدستورية لإختصاصاتها الرقابية
إن جوهر عمل القاضي الدستوري هو وزن التشريع محل الرقابة بميزان الدستور، فيتحقق من مدى       

 موافقته له من عدمه، وهذا يفترض وجود نص تشريعي و نص دستوري.

لمشروعية و ليس رقابة الملاءمة كأصل عام، فمن ضوابط الرقابة ففلسفة القضاء الدستوري قائمة على رقابة ا
الدستورية عدم بحث ملاءمة التشريع أو بواعثه أو ضروراته، فكل أولئك من إطلاقات السلطة التقديرية 

. من هذا المنطلق هناك طبيعتين من الرقابة على دستورية القوانين رقابة المشروعية و رقابة 2للمشرع
 الملاءمة. 

 ولا: رقابة المشروعيةأ

 3تقتصر رقابة المشروعية على التأكد من مدى إتساق النص محل الطعن مع أحكام الدستور وقواعده فقط
كما تتنوع الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية في هذا الإطار على النصوص القانونية سواء كانت 
النصوص في شكل معاهدات أو قوانين عضوية أو قوانين عادية أو أوامر أو تنظيمات إلى رقابة سابقة 

ن تصنيف وجوبية بخصوص بعض النصوص القانونية، و جوازية بخصوص نصوص أخرى. و عليه يمك
 أنواع الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية إلى ثلاث أنواع رقابية، و هي: 

                                                             
الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية، أطروحة شهادة سميرة عتوتة،  -1

في الحقوق، تخصص قانون عام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد البشير  LMDدكتوراه الطور الثالث 
 . 772-779، ص ص.7074-7070الإبراهيمي، برج بوعريريج، 

عبد الدايم صابر محمد، رقابة الإغفال ووسائل معالجتها في القضاء الدستوري و أثرها على الإصلاح التشريعي،  الحسين -2
 .229مجلة البحوث القانونية و الإقتصادية، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، ص 

      ي الجزائر، المرجع السابق،يحى بدير، تنظيم مسار العملية التشريعية في ضوء أحكام الدستور و القوانين المكملة ف -3
 . 422ص 
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 رقابة المطابقة:  -

 رقابة الدستورية:  -

 رقابة توافق القوانين و التنظيمات مع المعاهدات.  -

للدستور يقصد بها أن النص موضوع الرقابة لا يعتبر صحيحا إلا إذا كان مطابقا  المطابقة: رقابة -1
نصا و روحا، و هي أكثر أنواع الرقابة صرامة و شمولية، فهي تمتد إلى النص أو القانون بكامله من الناحية 
الشكلية و الموضوعية، فمن الناحية الشكلية تتم رقابة القانون أو النص من حيث إعداد القانون و المصادقة 

ية الموضوعية تتم رقابته من أول تأشيرة فيه إلى عليه و مدى إحترام ذلك لمتطلبات الدستور. و من الناح
 . 1آخر مادة فيه، و هي رقابة وجوبية سابقة

 . 7070تقتصر رقابة المطابقة على مجالات محددة كرسها المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري 

 : القوانين العضوية. 1-1

كصنف جديد من القوانين في مجالات  4669كرسها المؤسس الدستوري لأول مرة في ظل التعديل الدستوري 
بالإضافة إلى مواد أخرى في  410في المادة  7070محددة على سبيل الحصر، تضمنها التعديل الدستوري 

الدستور، حيث تخضع لرقابة المطابقة مع الدستور من قبل المحكمة الدستورية قبل صدورها، بإعتبارها 
ه بسبب طبيعتها. فيمكن تعريفها إنطلاقا من المعيار الشكلي مكملة و مفسرة لأحكامه و إمتدادا موضوعيا ل

من حيث الإجراءات التي تتطلبها كالأغلبية للتصويت عليها، و الرقابة الإجبارية المسبقة قبل إصدارها.     
. هذا النوع من القوانين لا يمكن إصدارها إلا إذا 2و إستنادا للمعيار الموضوعي إلى المجالات التي تنظمها

 قررت المحكمة الدستورية مطابقتها للدستور، بعد إخطارها وجوبا من قبل رئيس الجمهورية. 

 

 

 
                                                             

كنزة بلحسين، نطاق إختصاص المحكمة الدستورية في ممارسة رقابة المطابقة و رقابة الدستورية في ضوء التعديل  -1
، 7072، المجلد الرابع، العدد الأول، مجلو نوميروس الأكاديمية، جامعة عباس لغرور، خنشلة، الجزائر، 7070الدستوري 

 .49ص
، العدد 9قزلان سليمة، الرقابة على دستورية القوانين و تداعياتها على ضمان نفاذ القواعد الدستورية في الجزائر، المجلد   -2
، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و السياسية، مخبر الآليات القانونية للتنمية المستدامة، كلية الحقوق، جامعة امحمد بوقرة، 7

 . 420ص ، 7072بومرداس، 



البرلماني المرحلة اللاحقة للعمل                  صنع التشريع في النظام القانوني الجزائري       عملية   
 

64 
 

 النظام الداخلي لغرفتي البرلمان.: 1-2

يضع المجلس الشعبي الوطني نظامه الداخلي و يقره عن طريق التصويت كما يضع مجلس الأمة نظامه    
و تكييفا لهذين النظامين مع أحكام الدستور، أخضعهما  الداخلي و يقره أيضا عن طريق التصويت، و حرصا

 . 7070من التعديل الدستوري  460المؤسس الدستوري لرقابة المطابقة طبقا للمادة 

إن مرد إخضاع النظام الداخلي لغرفتي البرلمان لرقابة المطابقة جاء تفاديا لما قد ينجر عنه من منح  
 .1ود ما هو مكرس دستورياالبرلمان لنفسه صلاحيات قد تتجاوز حد

 الأوامر التشريعية. :-1

يمكن رئيس الجمهورية التشريع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو      
 خلال العطل البرلمانية بعد أخذ رأي مجلس الدولة. 

الجمهورية وجوبا المحكمة  " يخطر رئيس 7070من التعديل الدستوري  417تنص الفقرة الثانية من المادة 
أيام". و قد تم النص على  40الدستورية بشأن دستورية هذه الأوامر، على أن تفصل فيها في أجل أقصاه 

 . 4692الرقابة الدستورية للأوامر التشريعية لأول مرة منذ دستور 

ية المحكمة الدستورية في رقابة وجوبية سابقة قبل إصدار الأمر، يخطر رئيس الجمهور  417فإستنادا للمادة 
 . 2أيام 40وجوبا بشأن دستوريتها، على أن تفصل في ذلك خلال 

 رقابة الدستورية.  -2

جوازية قائمة على سلطة المواءمة في الإخطار لجهات محددة على سبيل  الدستورية هي رقابة إختياريةرقابة 
 و تتمثل في: 3الحصر

المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول أو رئيس الحكومة رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة، رئيس 
 حسب الحالة، أربعين نائبا، خمسة و عشرين عضوا في مجلس الأمة.

                                                             
، مجلة المجلس 42جمال رواب، إختصاصات المحكمة الدستورية في مجال رقابة الدستورية و رقابة المطابقة، العدد -1

 . 429الدستوري، جامعة الشهيد الجيلالي بونعامة،  خميسمليانة، الجزائر، ب س،  ص
 ،  مجلة الحقوق 04، العدد 45، المجلد0707حمامدة لامية، إختصاصات المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري  -2

 . 451-452، ص ص.7070، سكيكدة، الجزائر، 4655أوت  70و العلوم الإنسانية، جامعة 
 3- المادة 462 من التعديل الدستوري 7070، المصدر السابق، ص10. 
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تعتبر رقابة الدستورية رقابة أقل صرامة مقارنة برقابة المطابقة، فهي غير شاملة لكل النص كأصل عام،   
وعية فقط، فلا تنظر المحكمة الدستورية في بل تتعلق ببعض المواد محل الإخطار من الناحية الموض

 إجراءات إعداد القانون و المصادقة عليه. 

 من مجالات رقابة الدستورية ما يلي: 

 : رقابة دستورية المعاهدات.2-1

 يقصد بالمعاهدة، ذلك الإتفاق الدولي الذي يعقد بين الدول في صيغة مكتوبة، والذي ينظمه القانون الدولي .

الفقرة الثانية من أحكام الدستور تنص على أنه " يمكن إخطار المحكمة  460بالرجوع إلى نص المادة 
الدستورية بشأن دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها..."، فهي رقابة جوازية يمكن تحريكها قبل المصادقة 

 التصديق عليها. عليها، بمفهوم المخالفة لا يمكن تحريك الرقابة البعدية للمعاهدة بعد 

أما إتفاقيات الهدنة و معاهدات السلم  فيلتمس فيها رئيس الجمهورية رأي المحكمة الدستورية طبقا للمادة 
من الدستور و لا يدرج هذا الإجراء الدستوري ضمن الرقابة على دستورية القوانين بل ضمن الباب   407

لأخص الفصل الأول المتعلق برئيس الجمهورية        الثالث المتعلق بتنظيم السلطات و الفصل بينهما و با
 )الحالات الإستثنائية(. 

 رقابة دستورية القوانين العادية. :2-2

من الدستور في فقرتها الثانية " يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية  460نصت المادة     
ن الرقابة على دستورية القوانين العادية رقابة المعاهدات قبل التصديق عليها، و القوانين قبل إصدارها". إ

من الدستور  419إختيارية سابقة قبل صدورها، إذ بمجرد إصدارها من طرف رئيس الجمهورية طبقا للمادة 
من الدستور فالنص هنا  465فإنها تتحصن من الرقابة بإستثناء رقابة الدفع بعدم الدستورية طبقا للمادة 

 . 1ة لاحقةيصبح محل رقابة إختياري

 : رقابة دستورية التنظيمات 2-1

في فقرتها الثالثة على أنه " يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية التنظيمات  460تنص المادة     
 . 2خلال شهر من تاريخ نشرها"

                                                             

 1- جمال رواب، المرجع السابق، ص 427.
  2- المادة 2/460 من التعديل الدستوري 7070، المصدر السابق، ص10. 
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في تخضع التنظيمات لرقابة جوازية لاحقة لمدة شهر من تاريخ نشرها عن طريق جهات الإخطار المحددة 
، و بإنقضاء مدة الشهر تصبح محصنة ضد الرقابة الدستورية 7070من التعديل الدستوري  462المادة 

 . 1بإستثناء رقابة الدفع بعدم الدستورية

و الجدير بالذكر في هذا المجال أن رقابة دستورية التنظيم لا تمتد إلى التنظيم التنفيذي أي الصادر لتنفيذ 
في شرعيته إلى القضاء الإداري و إنما تقتصر على التنظيم المستقل الذي يصدر  القوانين الذي يعود الفصل

 .3، كونه يأتي مستقل عن النص التشريعي و ينافسه في المرتبة2عن رئيس الجمهورية

هو توسيع جهات الإخطار بالنسبة للتنظيمات بعدما كانت  7070أما عن المستحدث في التعديل الدستوري 
على رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس مجلس الأمة،  7049مقتصرة في دستور 

 . 4الوزير الأول

 .رقابة توافق القوانين و التنظيمات مع المعاهدات -1

التنظيمات دون الأوامر التي يصدرها رئيس  7070أخضع المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري 
وهي رقابة جوازية  5العضوية لرقابة توافق مع المعاهدات المصادق عليهاالجمهورية والقوانين العادية دون 

تكون بناء على إخطار المحكمة الدستورية من قبل الجهات المحددة دستوريا، و يكون في القانون قبل صدوره 
 و التنظيم خلال شهر من تاريخ نشره و إلا سقط الحق في اللجوء إلى هذه الرقابة.

روعية هي التأكد من مدى موافقة النص القانوني لأحكام الدستور فما مدلول و نطاق إذاكانت رقابة المش
 رقابة الملاءمة؟ 

 ثانيا: رقابة الملاءمة. 

إن تقدير مدى ملاءمة التشريع و الحاجة إلى إصداره من إختصاص البرلمان، فهي سلطة تقديرية ليست    
ستور. فالقضاء الدستوري عند رقابته للملاءمة التشريعية مطلقة بل تكون في حدود الأغراض التي يتوخاها الد

يمتد إلى محل التشريع و نطاقه، فمحل هذه الرقابة هو التكييف القانوني للوقائع أما نطاقها فيمتد إلى الخطأ 

                                                             

 1- شتاتحة وفاء أحلام، المرجع السابق، ص 909. 
سعيد بو الشعير، المجلس الدستوري في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر،      -2

 .29ب س، ص
 3- جمال رواب، المرجع السابق، ص422.

 4- حمامدة لامية، المرجع السابق، ص 425.
 5- المادة 1/460 من التعديل الدستوري 7070، المصدر السابق، ص10. 
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الظاهر في التقدير إلى جميع الحقوق و الحريات الدستورية. فالدستور عندما لا يقيد المشرع مسبقا بنصوص 
ة فإن ذلك يعني أن يمارس المشرع سلطته التقديرية بصورة لا تؤدي إلى إنتهاك ضمني للحقوق       صريح

والحريات الدستورية.لذا فإن رقابة الملاءمة تغدو رقابة حتمية و مهمة في مجال السلطة التقديرية للمشرع 
ة إلى أنها تعتبر إحدى خصوصا إذا كان يصعب على القاضي الدستوري إثبات الإنحراف التشريعي. إضاف

معايير الرقابة الدستورية من خلال إيجاد آلية قضائية للموازنة بين إعتبارات الصالح العام و حماية الحقوق  
.أما بخصوص المجلس الدستوري سابقا في الجزائر فقد رسم لنفسه دائرة يمارس فيها 1و الحريات الأساسية

لذي يتعين عليه أن يؤسس تقديره على معايير موضوعية و عقلانية رقابته على السلطة التقديرية للمشرع و ا
و أن يطابق نية    و هدف المؤسس الدستوري و ألا يتعارض التشريع مع روح الدستور و مبادئه، من ذلك 
مثلا مراقبته للسلطة التقديرية للمشرع من خلال درجة القيود التي فرضها هذا الأخير على الحقوق و الحريات 

تبارا أن إقراره للشروط التي من شأنها التقييد من حق إنشاء الأحزاب السياسية التي هي مضمونة و إع
 . 4669من  دستور  17دستوريا بحكم الفقرة الأولى من المادة 

و بإعتبار أن القانون هو النص الذي يبين كيفيات و إجراءات تطبيق المبدأ الدستوري، فالمشرع يكون بإقراره 
تة للنساء في المشاركة في الإنتخابات المحلية و الوطنية  يكون بذلك قد عزز من مشاركتها في لنسب متفاو 

مكرر من دستور  24المجالس المنتخبة و إعتبر بذلك تجسيدا للأهداف الدستورية المستمدة من روح المادة 
4669 . 

ريح بعدم دستوريته، الذي فكل حكم قانوني متعلق بموضوع القانون العضوي موضوع الإخطار و تحت التص
مكرر من خلال ترقيته للحقوق  24و  24كان قد جسد الأهداف الدستورية المستمدة من روح المادتين 

من القانون العضوي موضوع الإخطار مطابقتين  2و  7السياسية و ليس تقليصها، فبالنتيجة تكون المادتان 
 . 2للدستور

ختصاصها الرقابي لابد لها من نظام إخطار معين و هو ما إن المحكمة الدستورية عند ممارستها لإ  
 سنتناوله في الفرع الموالي.

                                                             
جابر حسين علي التميمي، القضاء الدستوري و رقابة الملاءمة على النص التشريعي، العدد الثاني و الأربعون، الجزء  -1

 .971،911الأول، مجلة كلية التربية، كلية القانون، جامعة واسط، ب س، ص ص. 
يحى بدير، تنظيم مسار العملية التشريعية في ضوء أحكام الدستور و القوانين المكملة في الجزائر، المرجع السابق،  -2

 . 429ص
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 إخطار المحكمة الدستورية. جهاتالفرع الثالث :
لا تتحرك المحكمة الدستورية لأداء مهامها الرقابية من تلقاء نفسها و إنما ينعقد لها ذلك عن طريق آلية    

 . 1بطلب من جهات محددة في الدستوروحيدة ممثلة في الإخطار، و يكون 

لتشمل عدة جوانب منها توسيع  7049لقد تطورت الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري   
غرفتي البرلمان.  و رئيسيجهات الإخطار بعدما كان في الدساتير السابقة مقتصرا على رئيس الجمهورية 

على نفس جهات الإخطار مع التعديل في بعض الأمور لزيادة فعالية  7070كما إحتفظ التعديل الدستوري 
 . 2الرقابة الدستورية

 السلطة التنفيذية.  من خطارالإأولا: 

تحريك على أحقية السلطة التنفيذية في  7070أكد المؤسس الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري لقد   
بقولها" تخطر  462الرقابة على دستورية القوانين عن طريق إخطار المحكمة الدستورية، حيث نصت المادة 

 المحكمة الدستورية من رئيس الجمهورية...أو من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة".

 رئيس الجمهورية. -1

لرئيس  7070من التعديل الدستوري  460من المادة  9و 5لقد خول المؤسس الدستوري بموجب الفقرتين   
الجمهورية حق إخطار المحكمة الدستورية بمراقبة دستورية القوانين العضوية قبل إصدارها و بعد المصادقة 

الأخرى المحددة  عليها من طرف غرفتي البرلمان بصفة منفردة دون إشراك هذا الحق لجهات الإخطار
دستوريا. و هي رقابة و جوبية سابقة، يخطر في إطارها أيضا المحكمة الدستورية بشأن الأنظمة الداخلية 

 . 462لغرفتي البرلمان، كما إعترف له أيضا بحق الإخطار الإختياري في باقي القوانين طبقا للمادة 

 الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة. -2

حق الإخطار للوزير الأول في تحريك الرقابة الدستورية و هو ما إستقر  7049قر التعديل الدستوري لقد أ    
.  462إلى جانب رئيس الحكومة أو الوزير الأول حسب الحالة بموجب المادة  7070عليه التعديل الدستوري 

ز لرئيس الجمهورية في و يكون هذا الحق في إطار الإخطار الإختياري دون ان يتعدى إلى المجال المحجو 
 إطار الإخطار الإجباري، ليكون بذلك إخطار المحكمة الدستورية في التشريعات العادية و التنظيمات. 

                                                             

. 729سميرة عتوتة، المرجع السابق،  - 1 
ة خلوفي خديجة، الرقابة على دستورية القوانين من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية في ظل التعديل الدستوري لسن -7

 . 729، ص7074، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية، نوفمبر 09، المجلد 7070
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 ثانيا: الإخطار من طرف البرلمان

على غرار السلطة التنفيذية أكد المؤسس الدستوري على أحقية البرلمان في إعمال آلية الإخطار لإضفاء نوع 
ن السلطات في إستخدام هذه الآلية. و يتجسد الإخطار من طرف مكونات الجهاز البرلماني من من التوازن بي

في  7070رئيسي غرفتي البرلمان و الأعضاء و النواب و فق نصاب جديد محدد طبقا للتعديل الدستوري 
 .462الفقرة الثانية من المادة 

 رؤساء غرفتي البرلمان  -1

من التعديل  462زائري رؤساء غرفتي البرلمان من خلال نص المادة لقد خصص المؤسس الدستوري الج  
بآلية إخطار المحكمة الدستورية لإضفاء نوع من التوازن بين سلطات الدولة و الحرص  7070الدستوري 

على حماية حقوق و حريات الأفراد خاصة إذا ما تعلق الأمر بدستورية المعاهدات التي هي نصوص دولية 
 البرلمان، إضافة إلى القوانين العادية و التنظيمات. خارجة عن صنع 

 نواب و أعضاء البرلمان -2

 7049من أهم الإصلاحات و التعديلات التي مست الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري 
هو تحريك الرقابة على دستورية القوانين و التنظيمات و المعاهدات من طرف ممثلي الشعب داخل البرلمان 

 ( عضوا في مجلس الأمة". 20ن )( نائبا أو ثلاثي50" يمكن إخطاره من خمسين) 7الفقرة 492فوفقا للمادة 

فبالرغم من إيجابيات هذا التعديل إلا أنه تعرض لعدة إنتقادات خاصة فيما تعلق بالنصاب المشترط لإخطار 
المجلس الدستوري مما أدى إلى حرمان الأقلية البرلمانية من أداء حقها في تحريك الرقابة على دستورية 

إلى  7الفقرة  462وفقا للمادة  7070صاب في التعديل الدستوري القوانين ليعدل هذا الشرط و يخفض الن
( عضوا في مجلس الأمة. غير أن هذا الحق ليس مقتصرا على 75( نائبا أو خمسة و عشرين )10أربعين)

نواب و أعضاء المعارضة بل يشمل أيضا أعضاء و نواب الأغلبية البرلمانية، إلا أن التجربة السياسية في 
أنه لا يتوقع أن يقدم نائب أو أعضاء البرلمان التابعين للأغلبية البرلمانية على تحريك الرقابة  الجزائر أثبتت

 .1على دستورية القوانين بإعتبارهم من مؤيدي التيار السياسي للسلطة

 ثالثا: إخطار الأفراد عن طريق الدفع بعدم الدستورية. 

الفقرة الأولى على منح حق  465في المادة  7070 لقد أكد المؤسس الدستوري من خلال التعديل الدستوري 
الإخطار للأفراد بهدف حماية حقوقهم و حرياتهم و يكفل عدم الإعتداء عليها عن طريق الإحالة من المحكمة 

                                                             

 1- سميرة عتوتة، المرجع السابق، ص ص. 714-710. 
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العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية على الحكم التشريعي أو 
 .1عليه الذي مآل النزاع ينتهك حقوقه و حرياته التي يضمنها الدستور التنظيمي الذي يتوقف

و الرقابة على دستورية القوانين من الإجراءات و الآليات التي تهدف إلى موافقة النص  يعد الإعتراض
 التشريعي مع أحكام و روح الدستور لتأتي مرحلة نفاذ القانون و الممثلة في إجرائي الإصدار و النشر. 

 بحث الثاني : نفاذ القــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الم
بإعتبار أن إعداد النصوص التشريعية و التصويت عليها من إختصاص البرلمان، فحتى يكون موضع نفاذ 

 جمهور. لابد من إصداره ) المطلب الأول ( ليتبع بالنشر) المطلب الثاني ( حتى يكون معلوما لدى ال

 المطلب الأول : الإصــــــــــــــــــــــــــــــــدار
يتمتع رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري بمهام و صلاحيات واسعة، فهو مجسد للدولة         

و الساهر على إستمراريتها، حامي الدستور، حامي الحقوق و الحريات، يلعب دورا موازيا للبرلمان و الممثل 
 الأول للشعب .

المؤسس الدستوري آليات للقيام بها على أحسن وجه  إن رئيس الجمهورية بهذه الصلاحيات الواسعة مكن له 
سواء من خلال مساهمته في التشريع، أو من خلال بسط هيمنته لتشمل حتى النصوص القانونية ومن أهم 

 هذه الآليات إجراء الإصدار.

 الإصــــــــــــــــدار تعريفالفرع الأول : 
القانون موضع نفاذ وفقا لصيغته النهائية التي أرسل يعد الإصدار مبدأ دستوريا خول لرئيس الدولة وضع 

عليها، فليس لرئيس الدولة أي سلطة دستورية تخول له إضافة أو حذف شيئا من محتوى النص لأن هذا 
 التصرف يعد مخالفا للسيادة البرلمانية على المجال التشريعي.

 ينطوي الإصدار على ثلاث قرائن، و هي:  

د يعترف فيها رئيس الدولة للبرلمان بأنه سن و صوت على القانون الصادر في الأولى : يعد شهادة ميلا
 الجريدة الرسمية وفقا لأحكام و روح الدستور.

الثانية: إذا لم يعترض رئيس الدولة على النص التشريعي بات لزاما عليه دستوريا إصداره و نشره حتى يكون 
 نافذا و معلوما لدى الجمهور.

                                                             

 1- سميرة عتوتة، المرجع السابق، ص.717.
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 دار يفترض بالضرورة النشر، و بالتالي يستلزم أمر تطبيقه. الثالثة: أن الإص

كما يتلخص إجراء الإصدار للقانون في وضع رئيس الدولة خاتم الدولة على النص التشريعي، عن طرق 
إرفاقه بمرسوم الإصدار الذي يأتي وفق صورة شكلية أساسها الإستناد على الدستور و موافقة البرلمان على 

، كما يعد إجراء الإصدار عملا من أعمال السيادة لا ينظر فيه القاضي الإداري لأنه يتعلق 1النص التشريعي
 .2بعلاقات السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية و لذلك لا يمكن الطعن فيه أمام مجلس الدولة

ف يمنح القوة إذا كان الإصدار يضع القانون موضع النفاذ فما طبيعته القانونية ؟ هل يعتبر إجراء كاش  
 التنفيذية للنص التشريعي فقط أم أنه يدخل ضمن العملية التشريعية وهو ما سنتناوله في الفرع الثاني. 

 دارـــــــــــالفرع الثاني : الطبيعة القانونية للإص
في فقرتها الأولى" يصدر رئيس الجمهورية القانون في  7070من التعديل الدستوري  419نصت المادة    
 ( يوما، إبتداء من تاريخ تسلمه إياه". 20ثلاثين ) أجل

الإصدار هو مرحلة من المراحل التي يقوم بها رئيس الجمهورية بعد موافقة البرلمان على النصوص 
 التشريعية و هو ناتج عن التوقيع الذي يضعه رئيس الجمهورية على النص .

راء يمنح القوة للنص الموافق عليه أم أنه عمل في هذا الصدد تنازعت فيه نظريتان حول طبيعته، هل هو إج
 إعلاني لقوة النص التنفيذية .

 أولا: الإصدار إجراء كاشف لقوة النص التنفيذية.

من أنصار هذه النظرية الفقيه "كاري دو مالبيرغ"، يقول في هذا الشأن: " تمارس السلطة التشريعية بصفة 
كلية من طرف البرلمان و من ثم فالإصدار لا يزيد شيئا للقانون و ما هو إلا وسيلة لإعلام الجمهور بوجوده 

 أي أنه أول خطوة لتنفيذ القانون". 

رغ" هو مجرد إجراء شكلي  يؤكد من خلاله رئيس الجمهورية بأن النص فالإصدار حسب "كاري دو مالبي
التشريعي المصادق عليه من طرف غرفتي البرلمان موافق للإجراءات الدستورية المتعلقة به لأنه حامي 

. فمصداقية 3الدستور. فهو يشهد على الإرادة الشعبية الممثلة في البرلمان و يفرغها في الصيغة الرسمية

                                                             

 1- عبد الله بوقفة، المرجع السابق، ص ص.770-746.
 2- مبروك حسين، المرجع السابق، ص772. 

رقيق ياسين، تأثير السلطة التنفيذية على العمل التشريعي قبل و بعد الموافقة البرلمانية على النصوص، المجلد السابع،  -3
 . 4724، ص7070، مجلة صوت القانون، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، 04العدد
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ر أن يقوم به عضو آخر غير العضو الذي وافق على القانون فليس من المنطقي أن الذي يعد الإصدا
 القانون و يصوت عليه هو الذي يشهد بوجوده و مضمونه.

        إذا فالبرلمان له صلاحية و سلطة إعداد القانون و رئيس الجمهورية هو مجرد معلن عن هذا القانون 
لبيرغ" هذا الرأي أنه كان في فرنسا للبرلمان دور كبير و سلطة في وضع و يعود سبب تبني "كاري دو ما

القانون و الرئيس لم يكن منتخب، فرئيس الجمهورية عندما يقوم بإصدار القانون يقوم به عن طريق مرسوم 
 رئاسي مستقل. 

 .ثانيا: الإصدار إجراء يمنح القوة للنص الموافق عليه

ن "دوجي" و"هوريو"، كما أخذ الفكر الألماني بنفس الفكرة، فالإصدار وفقا من أنصار هذه النظرية الفقيهي  
لهذه النظرية ما هو إلا مواصلة للإجراءات التشريعية يمنح بها الحياة للقانون و هو الإجراء القانوني الذي 

رية في العملية يمكن الأفراد من إحتلال مراكز قانونية جديدة لم تكن قبل، فهو عملية يشارك بها رئيس الجمهو 
 . 1التشريعية

يرى الأستاذ "دوجي": " الإصدار يعد عملا مكملا للقانون، و بالتالي فالقانون الذي لم يصدر رغم     
الموافقة البرلمانية عليه، يعتبر غير ملزم للإدارة و المواطن، و على المحاكم عدم تطبيقه"، و ينظر الفقيه 

 ء الوحيد الذي يعطي قوته الإلزامية للقانون". لافريير للإصدار على أنه: " الإجرا

فما يفهم من نظرة الأستاذ" دوجي" أن الإصدار يعتبر عملا مكملا للقانون، و أنه من مفهوم نظرة العميد      
" لافريير" أن موافقة البرلمان على النص التشريعي لا تحضى بالصفة الإلزامية التي خص بها التوقيع 

 . 2التنفيذي على النص

فمادام النص الذي صوت عليه البرلمان لن يرتب آثاره بدون عملية الإصدار، فهو مرحلة غير منفصلة عن 
 العمل التشريعي، و عليه فعملية الإصدار ما هي إلا مواصلة للإجراءات التشريعية.

و من منظور أن  إستندت عند القول بها على طبيعة النظام السياسي السائد،إن الآراء الفقهية حول الإصدار 
ليس هو ذاته في تعديل  4692النظام السياسي متغير بطبيعته، فإن مدلول الإصدار في ظل دستور 

 .4669الدستور 

                                                             
صدار و طلب المداولة الثانية، المجلد السابع، العدد ضريفي نادية، تفوق رئيس الجمهورية في مجال التشريع من خلال الإ -1

 . 471-472، ص ص.7070، مجلة الصوت، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة المسيلة، 04
 2- عبد الله بوقفة، المرجع السابق، ص746. 
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و محمل القول، يعد الإصدار ذلك الإجراء التنفيذي الذي يجعل القانون محل تطبيق، فهو عمل من نوع 
يصبح له قوة القانون بمجرد الموافقة البرلمانية خاص، فالنص التشريعي الذي يكون محل طلب قراءة ثانية 

 . 1عليه، و بالنتيجة يصبح لزاما دستوريا على رئيس الجمهورية إصداره كقانونا للدولة

 الفرع الثالث : موقف المؤسس الدستوري الجزائري من الإصدار
منه موكلا إلى رئيس الجمهورية أساسا و إلى  542المادة  4692لقد كان عمل الإصدار في ظل دستور

رئيس المجلس الشعبي الوطني إحتياطا. بينما في الدساتير الثلاثة إنفرد رئيس الجمهورية بعمل الإصدار 
بعشرة أيام مع إمكانية تخفيض هذا الأجل عند طلب المجلس  4692في أجل كان محددا في دستور  3وحده

و كذلك نفس الشيء في 46694، 4696، 4629بثلاثين يوما في دساتير الوطني الإستعجال. بينما أصبح 
 . 7070و  7049التعديل الدستوري 

من  29إن رئيس الجمهورية بمجرد إصداره للقوانين تتحقق القاعدة الدستورية المنصوص عليها في المادة  
التنظيمات إلا بعد نشرها بالطرق " لا يعذر أحد بجهل القانون. لا يحتج بالقوانين و  7070التعديل الدستوري 

الرسمية." و تتحقق القاعدة الأصولية أيضا " لا تكليف إلا بمعلوم"، فالمدة المحددة لإصدار القوانين 
للنص النهائي  5الفقرة الأولى ثلاثين يوما إبتداء من تاريخ تسلمه إياه 419المصوت عليها حسب المادة 

رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة في غضون المصادق عليه من رئيس مجلس الأمة أو 
، إلا أنه يطرأ على المدة 6( أيام و الذي يشعر رئيس الغرفة الأخرى و الوزير الأول بهذا الإرسال40عشرة)

من التعديل  7الفقرة  419المحددة لإصدار القوانين إستثناء نص عليه المؤسس الدستوري في المادة 
أدناه المحكمة  462إذا أخطرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة  " غير أنه7070الدستوري 

الدستورية، قبل صدور القانون، يوقف هذا الأجل حتى تفصل في ذلك المحكمة الدستورية، وفق الشروط التي 
 أدناه".  461تحددها المادة 

                                                             

 1- عبد الله بوقفة، المرجع السابق، ص770. 
رئيس الجمهورية القوانين في الآجال المنصوص عليها فإن رئيس المجلس " إذا لم يصدر 4692من دستور  54المادة  -2

 الوطني يتولى إصدارها".
جمال غريسي، العيد غريسي، مظاهر تدخل رقابة رئيس الجمهورية للعمل التشريعي في ظل التعديل الدستوري لسنة  -3

       7046الوادي الجزائر، جامعة سوسة تونس، ، مجلة العلوم القانونية و السياسية، جامعة 02، العدد40، المجلد 7049
 .529ص 

 4- مبروك حسين، المرجع السابق، ص774.
بودواوية محمد، ميمونة سعاد، مدى تأثير المركز القانوني لرئيس الجمهورية على فعالية الرقابة الدستورية في ظل التعديل  -5

 .296، ص 7070الدستوري لسنة 
 6- المادة 12 من ق.ع 47/49، المصدر السابق، ص90. 
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ريك الرقابة الدستورية ممثلة في فعملية إصدار القوانين و دخولها حيز التنفيذ تؤسس لفاعلين جدد في تح
الرقابة البعدية عن طريق الأفراد بواسطة القضاء المركزي بمواجهة النص الذي يهز الحقوق و الحريات 

و وفقا  7070من التعديل الدستوري  465وفقا للمادة  1المكفولة لهم دستوريا و فق آلية الدفع بعدم الدستورية
 المتعلق بالدفع بعدم الدستورية.   46-77ي القانون العضوي للشروط والآليات المنصوص عليها ف

ربط إلزامية إصدار القوانين من خلال إحالتها على رئيس  4692إن ما ينبغي الإشارة إليه هو أن دستور 
، 4629، إلا أنه في دساتير 2المجلس في حال تخلف رئيس الجمهورية في الظرف الزمني المقرر للإصدار

، لم تتضمن حكما يفرض بموجبه صيغة ملزمة يواجه 7070و  7049تعديل الدستوري ،ال 46693، 4696
بمقتضاها تعليق النص التشريعي عن الصدور و النشر إلا أنه في حالة إنقضاء المدة المحددة للإصدار من 

عملية  قبل رئيس الجمهورية فإن القانون يعتبر نافذا و ممكن التطبيق بقوة الدستور، و بالتالي فالإصدار
قانونية هدفها الأساسي إعطاء رئيس الجمهورية حق الإعتراض على القانون خلال مدة الإصدار و إن لم 

 . 4يعترض عليها يصبح القانون نافذا بقوة الدستور

من هذا المنطلق نجد أن المشرع الجزائري لم يحدد الجزاء المترتب عن عدم إصدار القانون خلافا لبعض    
ية ، كالنظام اللبناني الذي يقر بأنه إذا لم يقم رئيس الجمهورية بإصدار القانون لمدة شهر فإن الأنظمة السياس

 مشروع الفانون يصبح نافذا بقوة الدستور. 

إن توقيع رئيس الجمهورية للنص التشريعي عن طريق وضع ختم الدولة يستوجب نشره في الجريدة    
محل تطبيق على الجميع. و هو ما سنتاوله في المطلب الرسمية لكي يصبح معلوما لدى الجمهور، و 

 الثاني. 

 النشر :المطلب الثاني
الجمهور بنفاذ القانون الذي يكون في تاريخ محدد وإبلاغه  إخطارعن طريق  ةمادي ةيعتبر النشر عملي

 وإعلامه للأفراد أحكام هذا التشريع.

لنفاذ القانون حيث يقوم رئيس الجمهورية  ةلكنه يعتبر مرحله ضرورية وعام ،فالنشر لا يعتبر عملا تشريعيا
جمهورية للعليها غرفتي البرلمان في الجريدة الرسمية  تبإصدار أمر بنشر القانون وفق الصيغة التي وافق

                                                             

 1-بودواوية محمد، ميمونة سعاد، المرجع السابق، ص296.
 2- عبد الله بوقفة، المرجع السابق، 771. 

 3- مبروك حسين، المرجع السابق، ص774.
، 04، العدد 02، المجلد 7070فتاح شباح، آليات تأثير رئيس الجمهورية على البرلمان في ظل التعديل الدستوري لسنة  -4

 ، ب ص.7077المجلة الجزائرية للحقوق و العلوم السياسية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة باتنة، الجزائر، 
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علم بالقانون ووسيلة في جميع الدول كدليل ال ةولهذا أصبح النشر عمليه معياري ،الديمقراطية الشعبية الجزائرية
تجاه الأشخاص المحاطين بها بعد مرور المدة ة إتدرأ الجهل بالقوانين التي تم نشرها وترتب أثارها قانوني فهي"

 .1المنصوص عليها"

  النشر في النظام القانوني :الفرع الأول
 : بالقانون  للعلم كوسيلة  شرالن -أولا

وذلك لغاية تتلخص في إخطار الجمهور عن طريق يقصد بالنشر" التوقيع الرئاسي على النص التشريعي 
 .2نشر القانون في الجريدة الرسمية ليكون على علم بميلاد قانون جديد "

فالنشر هو إجراء قانوني بموجبه يعلم رئيس السلطة التنفيذية الكافة بالقانون حتى تكون في مأمن من 
 نتقادات لعدم النشر.الإ

تنصيص الزائري لم ينص ولم يشير إلى موضوع النشر لكن بالرغم من أن الدستور الج أنوالملاحظ في ذلك  
 .وافق عليها البرلمان يقوم بنشرهاالتي  ةان رئيس الجمهورية بمجرد أن يقوم بإصدار النصوص تشريعيب

حيث يرى بعض الفقهاء "إن الإصدار عمل قانوني الغرض منه إثبات القانون وفق الإجراءات المنصوص  
لدستور أمام النشر هو مجرد عمل مادي يستقل في وجود القانون الغرض العلم بالوجود القاعدة عليها في ا

 .3الإصدار يدخل ضمن العمليات التي تهدف إلى نشر  قوانين" أنالقانونية بينما يرى البعض الآخر 

التي يمكن للأفراد الاطلاع عليها بشكل رسمي  ،النشر بالجريدة الرسمية إحدى الوسائل ةحيث تعد وسيل
ريدة نشرها في الج ةوقانوني كون أن القوانين والأنظمة أو التعليمات التي تصدر ما تكون نافذة إلا من لحظ

 وواضحة ودقيقه.  ةومفهوم ةمبسط ةالرسمية والتي يجب أن تصل إلى الأفراد بطريق

 : الرسميةالأساس القانوني للنشر في الجريدة  -ثانيا

التي تنص  المدنيمن القانون  01ده في المادة جللنشر قوته الإلزامية ن الذي يعطي :هوالسند القانوني-1
من يوم نشرها في  بتداءاعليه صراحة بأنه تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 .الجريدة الرسمية
                                                             

 .779عبد الله بوقفه، المرجع السابق، ص  -1
كليه حكيم أحمد، دور مجلس الدولة في العملية التشريعية دراسة مقارنه مذكرات ماجستير في القانون الإداري المعمق -2

 .92- 99، ص ص. 7049/ 7045الحقوق والعلوم السياسية، جامعه أبي بكر بلقايد تلمسان، 
بركات أحمد، الاختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري مذكره ماجستير في القانون العام  -3

 .26 -22، ص ص.7009/ 7002كليه الحقوق، جامعه أبو بكر بولاية تلمسان 
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العاصمة بعد يوم كامل من تاريخ نشرها وفي النواحي أخرى في نطاق كل مفعول بالجزائر التكون نافذة  
ل الجريدة الرسمية  إلى مقر الدائرة ويشهد على ذلك تاريخ ختم و دائرة  بعد مضي يوم كامل من تاريخ وص

 .1الدائرة الموضوع على الجريدة

جميع عند لتطبيق لال كون واجبن التشريع بعد نشره في المدة المحددة ي: إ العلم بالقاعدة القانونية-2
القواعد القانونية والتهرب من توقيع الجزاء عليهم بادعائهم جهلهم  ةالعلم به ولولا ذلك لكان بإمكان أفراد مخالف

 للقانون.

واضحة وصريحة غير مبهمة ليتمكن  ةعند نشر القانون يجب أن يكون بلغ :واضحة ةلغة قانوني -1
لا يحتمل واضحة وأسلوب  ةالقانون بطريق ةالمواطن بادراك حقوقه وواجباته بما يعني أن "تكون صيغ

 .2التأويل"

الجريدة  تعريبلنشر القانون " حيث تم  ةستعمال اللغة العربية كلغة رسميإكذلك ما يجدر الإشارة إليه هو  
ن الجريدة الرسمية  لن تحمل إلا النشر باللغة أوقد جاء في نفس العدد مفاده ب 4620من عام  44منذ العدد 

 .3العربية"

طلاع على مضمونها بشكل رسمي" حيث لا تعني هذه ن نشر القانون في الجريدة الرسمية هو الإإوبذلك ف 
بصدورهم والمصلحة ن العدل يقتضي عدم تطبيق القانون على المكلفين به قبل علمهم أخرى لأ ةالوسيلة وسيل

 .4العامة تقتضي الإسراع بتطبيق القانون"

أن القوانين بعد نشرها" تقوم السلطة التنفيذية بالتأخر في إعداد النصوص التنظيمية  تهلكن ما يتم ملاحظ
 .5رض الواقع"أ التطبيقية لها وهو ما قد يعرقل في كثير من الأحيان تطبيق القوانين على

 

                                                             
المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون الرقم  4625سبتمبر سنه  79، مؤرخ في 59- 25، أمر رقم 1المادة  -1

 .04، ص7002ماي  42المؤرخ في  05- 02
 07إسماعيل جابوربي، أسس فكرة الأمن القانوني وعناصرها، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مجلة التحولات، عدد  -2

 .461، ص 7049انجو 
   بودة محمد، قواعد تحرير النصوص القانونية وضوابط صحتها، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد بن أحمد -3

 .16، ب س، ص 7،  مجلات جامعة وهران7وهران 
ق الإنسان والحريات على المجيد العكيلي، النشر الجديد في الجريدة الرسمية ودوره في تحقيق الأمن القانوني مجله حقو  -4

 .60، ص7070، 07، العدد 1العامة، المجلد 
 .476 -479يمينة بيران، المرجع السابق، ص ص. -5
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 النشر من الناحية العملية :الفرع الثاني
نظرا للآثار  ةدقيق ةوبصور  ةأن عمليه نشر النصوص التشريعية لا تتم إلا بوسائل محدده قانونا ومنظم

 المخاطبين بأحكامه. ةنشر التشريع في مواجه ةالقانونية المترتبة على عملي

التي تراها مناسبة لتحقيق علم الجميع  ةالوسيل ختياراالمختصة حرية  ةيترك للسلط أنفي النشر  الأصلفي 
للنشر هذه  القواعد فيجب إتباعها وتقييدها بإجراءات   ةمعين ةبصدور" قوانينها لكن في حاله حدد المشرع وسيل

 .1الوصول المادي للقانون" ةوهذه تعتبر من أولويات الأمن القانوني ضمانا لتحقيق قابلي

 : الجهة المختصة بنشر القوانينأولا: 

يوم ابتداء من تاريخ  20جل أفي مة للحكومة وذلك بعد إصدار النصيتم نشر قوانين عن طريق الأعمال العا 
أن الأمانة العامة للحكومة التي تلعب دورا هاما وأساسيا باعتبارها السلطة الرسمية لنشر  لاالتسليم إ

لعملية التشريعية وذلك عن طريق التعبير الرسمية والتي تمثل المرحلة النهائية ل ةجريدالالنصوص القانونية ب
 .معطيات القانونية للجمهور ولهذا تتولى عناية خاصة عن طريق إعطائه الصبغة الإلزاميةالعن 

 : طرق نشر القوانينثانيا: 

 : النشر التقليدي للقوانين-1

      لقد تبنت الجزائر آلية النشر القوانين في الجريدة الرسمية دون غيرها من الوسائل الأخرى كالصحافة  
حيث تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد  ،أو الإعلام سواء كان سمعي بصري أو عن طريق الإذاعة

ول الجريدة صكامل من تاريخ و فتكون بعد مضي يوم  ،يوم كامل من تاريخ نشرها أما بخصوص كل دائرة
الرسمية إلى مقر الدائرة ويشهد بذلك ختم دائرة الموضوع على الجريدة الرسمية وهذا حسب ما جاء في المادة 

 من القانون المدني سالفة الذكر. 1

حيث يكون النشر التقليدي للقوانين عن طريق الجرائد الورقية والتي تكون عن طريق العلاج وذلك بواسطة 
كل الأمانة العامة للحكومة والتي تكون تحت تصرف الأمين العام احد هيألمطبعة الرسمية التي تعتبر "ا

 .2الديمقراطية الشعبية وتوزيعها" ةجمهوريلالرسمية ل ةجريدالللحكومة ومن بين مهامها طبعا 

                                                             
في تحقيق قابليه الوصول المادي  www.joradp.dzإسماعيل العبادي، دور الموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة  -1

 .429، ص 7049،  مارس 12ضر بسكره، العدد للقانون مجله العلوم الإنسانية، جامعة محمد خي
  غريسي علي، المركز القانوني للأمانة العامة للحكومة في الجزائر، مجلة الدراسات القانونية والسياسية حسين، بطيمي -2

 .27، ص7049،  جانفي 02العدد 
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ن كل دائرة والتي لكن ما يصيب هذه الطريقة هو سريان القانون والعلم به يكون على نحو متفاوت بين سكا
 ةهر قاالرسمية إلى مقرهم كذلك قد يؤدي حصول قوه  ةالجريد وصوليجب تقييد بأحكام هذا القانون من 

 في الوقت المحدد والمقرر قانونا.وصول القانون كفيضان أو زلزال مما يعيق 

 : النشر الحديث للقوانين-2

(بنشر قواعد القانونية التشريعية منها والتنظيمية والذي ticلقد ساهم تطور التكنولوجيا الإعلام والاتصال ) 
 الولوج في القواعد القانونية بشكل سهل التي تظهر على سنها وتنفيذها السلطات العمومية. ةساهم في عملي

التقنية الحديثة أصبح للأمانة العامة للحكومة في الجزائر موقع  االمشرع الجزائري لتطور التكنولوجي ةفمواكب 
نترنت والذي بنشر القوانين عن طريق الأ ةعمومي ةالذي يقوم بتقديم خدم www.joradp.dzلكتروني الا

 .1بدوره وضع تحت مسؤولية الأمانة العامة للحكومة

لم بالقاعدة يجابي للعإالاطلاع على النص القانوني من أي مكان فهذا يعتبر تحول  ةدى ذلك إلى سهولأف 
 القانونية.

عداد الجريدة الرسمية للقوانين والمراسيم باللغة أ العامة للحكومة ينشر  للأمانة لكترونيحيث أصبح الموقع الإ
 ةطلاع على القانون أكثر سهولالعربية والفرنسية بالتواريخ مع نشر الجريدة الرسمية  ورقيا وبهذا أصبح الإ

 .46972سنه  رهاكان عليه منذ بداية صدو  ماورواجا م

تأمينا لحق المواطن  اطلاع المجاني عليهتسهل الوصول السريع للقوانين والإ ةكتروني للقوانين وسيللالنشر الإ
للحكومة وضع قاعدة معطيات  7046جويلية العام  75في الوصول إلى المعلومة وطبقا للمقرر المؤرخ في 

 . www.joradp.dzنترنت على الموقعالأ ةالنصوص القانونية عبر شبك

لتزام بها تمكين المواطن من تطبيقها والإ ةأو حديث ةتقليدي ةوبذلك تتمثل أهمية نشر القوانين سواء بطريق
نه" لا أعلى 3 29 ةماداللنص  اطبق 7070 لسنة الدستورتعديل والتقيد بها والعمل بها وهذا ما نص عليه 

يجب على كل شخص  ،عد نشرها بالطرق الرسميةببجهل القانون لا يحتج بالقوانين والتنظيمات إلا  حدأ يعذر
 أن يحترم الدستور و أن يتمثل القوانين الجمهورية ".

                                                             
كريم كريمة، تأثير إستعمال تكنولوجيا المعلوماتية في تحقيق الأمن القانوني مجلة الحقوق للبحوث القانونية والإقتصادية  -1

 . 759، ص 7042بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، العدد الثاني، 
في تقديم  www.joradp.dzوالجزائري  www.legfrance.gouv.frإسماعيل العبادي، دور موقعين الكترونيين الفرنسي  -2

، كلية القانون، جامعة الشارقة، حوليات، جامعة    07، الجزء 20الخدمة العمومية وتحقيق قابلية الوصول للقانون، العدد
 .214، ص 4الجزائر

 .49، المصدر السابق، ص 7070من التعديل الدستوري  29المادة  -3

http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
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 رعنةشإلزامية التي تؤدي إلى تطبيق الأحكام من هذه المادة ويترتب عليها " ةوصف ةفبهذا يكتب التشريع صيغ
من تطبيق التشريع عليه بسبب جهله  يعفىيمكن لأحد أن لا الناس و  ةكاف قالقانون التي تقع على عات ةمعرف
 .1له"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ل إليه، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، د س حامق ذهبية، نشر القانون كوسيلة لضمان الوصو  -1

 .41ص 
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 ملخص الفصل الثــــــــــــــــــــاني
في هذا الفصل تطرقنا إلى نص القانون و مروره مرحلة الإعتراض عن طريق قراءة ثانية و ذلك لإعادة 

كما  ،هم نماذج الاعتراضأ لى إضافة جديد في القانون المصوت عليه من طرف البرلمان بالإ النظر من
يترتب عليها  ماتعد ملزمة لهذه المرحلة و التي لقراءة الثانية ل شروط الشكلية و الموضوعيةالهم أ لى إتطرقنا 

 من أثر قانوني.

ستوري دبرزها المؤسس الأكما تناولنا الرقابة على دستورية القوانين و ذلك عن طريق المحكمة الدستورية التي 
ية و ذلك من ذعن السلطة التنفي به من استقلالية تمتازو ما كأثر الرقابة  7070من خلال تعديل دستور 

 .ختصاصهااعتها و يخلال تشكيلة المحكمة الدستورية و طب

تطبيق الفعلي لصدار التي تعتبر مرحلة هامة للى نفاذ القانون و ذلك عن طريق مرحلة الإإا كما تطرقن
راد كافة بالقاعدة فخيرة عن طريق عملية نشر القانون و علم الأنصوص القانونية مرورا بالمرحلة للألل

 القانونية.
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 الخاتمة:
الجزائري يعتبر من أهم المواضيع   التشريع في النظام القانوني ةبختام بحثنا هذا نستنتج أن موضوع صناع  

ولقد أعطى  ،الأهمية الكبيرة في تنظيم حياه الدولة داخليا وخارجيا لما له منذلك . التي تستوجب الدراسة فيها
لحق في هذا ا تفرده حالحصة الأوفر في وضع القواعد القانونية لكن هذا لا يمن للبرلمانالمؤسس الدستوري 

 حدود التي اشترطها المؤسس الدستوري .الالتنفيذية لكن ضمن السلطة وإنما هناك تباين في مشاركته مع 

فالخروج بنموذج تشريعي ذو جودة من شأنه تعزيز الأمن القانوني و تكريس دولة القانون بما يواكب 
لمرور عبر مراحل إجرائية مقيدة في التطورات الداخلية و الخارجية للبلاد. و حتى ينتج القانون لابد له من ا

النظام الداخلي لكل واحدة من غرفتي البرلمان.فتبدأ بالمبادرة بالقوانين سواء كانت الدستور والقانون و 
مشروعا من قبل الحكومة أو اقتراحا من قبل البرلمان ليتم الإيداع الرسمي لهذا الإقتراح لدى مكتب المجلس 

الذي يراقب مدى توفر الشروط  الأمة على حسب المجالات المحددة في الدستورالشعبي الوطني أو مجلس 
ليحال إلى اللجنة المختصة لدراسته، لتحيله بعد ذلك للجلسة العامة للمناقشة           الشكلية و الموضوعية

 و التصويت عليه. 

التي تقوم بها قة للعمل البرلماني بعد التصويت على إقتراح القانون من قبل البرلمان يتبع بالمرحلة اللاح   
أجهزة خارج البرلمان ممثلة في رئيس الجمهورية الذي يعتبر العضو الثاني الممثل للسيادة الشعبية إلى جانب 
البرلمان الذي خوله الدستور النصيب الأكبر منها عن طريق الإعتراض على القانون المصادق عليه من 

 ق إخطار المحكمة الدستورية إلى جانب جهات أخرى محددة دستورياخلال طلب مداولة ثانية بشأنه، و ح
راد فعلم الأبهدف كما خول الدستور أيضا رئيس الجمهورية سلطة نفاذ القانون عن طريق الإصدار و النشر 

 كافة بالقاعدة القانونية.

يع من خلال تقاسم أنه قد عزز من مكانة البرلمان في التشر نجد  7070 ةدستوري لسنالتعديل الفمن خلال 
الوظيفة التشريعية بالتساوي مع غرفتي البرلمان كما منح حق المبادرة الفردية لكل نائب في المجلس الشعبي 

 ةجديد تفقد أضاف مجالاالوطني و لكل عضو في مجلس الأمة بصفة فردية، كما وسع مجالات التشريع 
من مجالات تشريع البرلمان، و يتعلق الأمر بسلطة البرلمان في التشريع عن طريق القواعد العامة المتعلقة 

. و التصويت يكون على قوانين المالية 426بالصفقات العمومية، و ذلك في الفقرة العاشرة من المادة 
ل الطاقة و الطاقات المتجددة مواكبا المتعلقة بميزانية الدولة، كما وسع من مجال التشريع للبرلمان في مجا

 .للتطور العلمي الحاصل في مجال الطاقة

الرئيس التشريع بأوامر لكن ضمن  ةسلط 7070 ي المؤسس الدستوري من خلال تعديل الدستور  أبقىكما 
    شروط وقيود كما أبقى على تفوق الحكومة وذلك من خلال القانون العضوي المنظم للعلاقة الوظيفية بين 
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البرلمان والحكومة الذي أعطى للحكومة التحكم في المبادرة بالتشريع وذلك عن طريق جدول الأعمال الذي 
  .يتبع ضبطه وفق ترتيب الأولوية التي تحدده الحكومة

المتعلق بضمان مشاركتها  449بموجب أحكام المادة  ةدستوري ةومتميزة وقيم ةللمعارضة مكانة هام كما منح
الأشغال البرلمانية والحياة السياسية وكذلك في الأعمال التشريعية و مراقبتها لنشاط عمل الحكومة الفعلية في 

 الإخطار . آليةتم التصويت عليها في البرلمان عن طريق   القوانين التي ةوتعزيز دورها في دستوري

قديرية لرئيس الجمهورية طلب قراءة ثانية في قانون تم التصويت عليه من طرف البرلمان سلطة ت كما يعتبر
كما نستنتج أن ة. وذلك ضمن جملة من القيود لتكون ضمانة دستورية لصالح البرلمان من تجاوز السلط

مؤسسات الرقابية الالصيغة الشرعية على العملية التشريعية وذلك من خلال  قد أضفىالمؤسس الدستوري 
الدستور ومطابقة القوانين لمبادئه وأحكامه وهذا عن طريق المحكمة الدستورية أي تعمل على ضمان احترام 

.حيث جعل المشرع الجزائري إخطار المحكمة الدستورية مرور  7070من دستور  495طبقا لنص المادة 
بعبارة" يمكن" أما بخصوص  460نصت عليه المادة اشكلي وغير ملزم بالنسبة للقوانين العادية وذلك م

 باري وإلزامي وذلك حول مطابقة القوانين العضوية للدستور.القوانين العضوية فجعل مرورها إج

 النتائج وهي: من وطبقا لدراستنا توصلنا إلى جملة

 المخصصة للبرلمان في الدستور هو على سبيل المثال و ليس على سبيل الحصر، التشريع في المجالات  -

  ،حترام الدستورإدستورية تكفل  ةالقراءة الثانية في القانون ضمان -

  ،القراءة الثانية وسيلة من وسائل تحقيق التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية في العملية التشريعية-

المحكمة الدستورية كمؤسسة رقابية منحت نوع من الشفافية والمصداقية على القواعد والنصوص القانونية -
 ،ضمن العملية التشريعية

  ،ول دون إمكانية إعادة تنظيم فيهاحى الحجة المطلقة التي تقرارات المحكمة الدستورية تحوز عل -

  ،الإصدار مبدأ دستوريا يخول لرئيس الدولة وضع القانون موضع نفاذ وفقا لصيغته النهائية  -

 القانون . ةنشر القوانين في الجريدة الرسمية تعد من الركائز التي تقوم عليها دول-

 :الاقتراحات

استدعاء اللجنة متساوية الأعضاء من طرف الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة  ةسحب سلط -
 حتكار من طرف السلطة التنفيذية على الهيئة التشريعية .إلما فيه ذلك 
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الأعضاء لصاحب المبادرة بالنص سواء كان مشروع قانون أو  المتساويةستدعاء اللجنة إجعل السلطة  -
 اقتراح قانون .

المبادرة بسحب النص محل الخلاف إلى المجلس الشعبي الوطني نظرا لوظيفته الرئيسية وهي صنع  منح -
 القانون .

 ،طبيعة مهامهال نظراتعزيز تشكيلة الحكومة الدستورية بالعنصر القضائي وذلك  -

 ،التشريعية ةعمليالالتخلص من الأنانية السياسية التي تؤثر سلبا على  -

مؤسسات تسيير أهمية في من ها لح حق إخطار المحكمة الدستورية وجوبا بالنسبة للقوانين العادية لما نم -
 ،الدولة

 التقليص من سيطرة السلطة التنفيذية في إعداد جدول أعمال الجلسات العامة،  -

مهورية كما ربط إلزامية إصدار القوانين من خلال إحالتها إلى رئيس المجلس في حالة تخلف رئيس الج -
 . 4692كان معمولا به في دستور 

و في الأخير فالنص التشريعي كلما كان ذا جودة سهل فهمه و وضوحه و عدم تناقضه و تجنب الكلمات   
الغامضة التي قد تحمل عدة تفسيرات و الذي من شأنه أن يكرس الأمن القانوني خاصة في خضم التضخم 

ية التي هي بكثرة في التشريع الجزائري. و في إطار دراستنا لهذا التشريعي و عدم جودة النصوص التشريع
 الموضوع تبادر لذهننا هذا الإشكال: 

مستوفيا لجميع مراحل إعداد النص التشريعي بما يوافق متطلبات كان ملما و  7070لتعديل الدستوري هل ا
 المجتمع الجزائري و التطور العالمي الحاصل؟ 
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 قائمة المصادر و المراجع:
 المصادر -1

 الدساتير  1-1

 .4692الدستور الجزائري  -1

 6111ذي القعدة عام  12المؤرخ في  16-61الأمر الرئاسي رقم الصادر بموجب  4629دستور -7

 .  6161نوفمبر  04، الصادرة بتاريخ 14، ج ر العدد  6161نوفمبر سنة  00الموافق 

عام  4106رجب  77المؤرخ في  49-96المرسوم الرئاسي رقم الصادر بموجب  4696دستور  -2
 .4696مارس 04ادرة بتاريخ ، الص06، ج ر العدد  4696فبراير سنة  79الموافق

 4142رجب عام  79المؤرخ في  129 -69الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  4669دستور  -1
 . 4669ديسمبر  09، الصادرة بتاريخ 29، ج ر العدد 4669ديسمبر سنة  2الموافق 

 4122جمادى الأولى عام  79مؤرخ في  04-49قانون رقم ال الصادر بموجب 7049التعديل الدستوري -2
 .7049مارس  2الصادرة بتاريخ  ،41العدد  ، ج ر 7049مارس سنة  9الموافق ل

جمادى الأولى  45مؤرخ في  117-70مرسوم رئاسي رقم  الصادر بموجب 7070التعديل الدستوري  -2
 .7070ديسمبر  20الصادرة بتاريخ ، 97ج ر العدد  ،7070ديسمبر سنة  20الموافق  4117عام 

 القوانين العضوية  -1-2

يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني  الذي 7049أوت   75المورخ في 47-49القانون العضوي رقم  -4
 75المؤرخة في ، 50العدد ج ر ،ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقة الوظيفية بينها وبين الحكومة

 .7049أوت

الصادرة بتاريخ  ،42المتعلق بالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ج ر العدد  04-74الأمر  -0
 .7074مارس40الموافق ل 4117رجب  79
 القوانين -1-1

بالقانون  ممتمالمعدل و الالمتضمن القانون المدني  4625سبتمبر سنه  79مؤرخ في  ،59- 25أمر رقم  -4
 .7002ماي  42المؤرخ في  05- 02الرقم 
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 الأنظمة الداخلية -1-4

هـ الموافق 6411ذو القعدة عام 12، الصادرة بتاريخ 41، العدد ج رالنظام الداخلي لمجلس الأمة،  -4

 .0266غشت 00

هـ 4174الثاني ربيع  79، الصادرة بتاريخ 19ج ر، العدد النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني،  -7
 .7000يوليو  20الموافق ل 

  المراجع -2

 الكتب -1.2

 الكتب العامة  - 1.1.2

الثانية  صالح بلحاج، المؤسسات السياسية و القانون الدستوري في الجزائر من الإستقلال إلى اليوم، ط -4

 و مزيدة، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر. مصححة

 . 7002، جسور للنشر و التوزيع، المحمدية، الجزائر، 1بوضياف، المدخل إلى العلوم القانونية، ط رعما-7

 الثالثة، الدار العثمانية. ط أويحي، النظام الدستوري الجزائري،  العيفا

الجزائري، الجزء الثالث، الطبعة الرابعة ، ديوان  في في شرح القانون الدستوري فوزي أوصديق، الوا-2
 المطبوعات الجامعية.

و النصوص  0261مولود ديدان،القانون الدستوري و النظم السياسية على ضوء التعديل الدستوري -4

 .0266، الصادرة تبعا لذلك، بدون طبعة، دار بلقيس للنشر، دار البيضاء، الجزائر

دار رسلان للطباعة والنشر  ،الأولىط تشريع القوانين" دراسة  دستورية مقارنة"،  ، نعمان عطا الله الهيتي-5
 .7009،والتوزيع، سوريا 

 الكتب المتخصصة  - 2.1.2

سعيد بو الشعير، المجلس الدستوري في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن  -4
 ب س. ،ئرلجزااعكنون، 

ارنة، عبد الله بوقفة، أساليب ممارسة السلطة، الجزائر السياسية : المؤسسات و الأنظمة، دراسة مق -0

، الجزائر. العلاقة الوظيفية بين البرلمان و الهيئة التنفيذية  دار الهدى للنشر و التوزيع، عين مليلة  

، دار 5الإدارية، ط المراسيم و القراراتمبروك حسين، تحرير النصوص القانونية، القوانين،الأوامر،  -2
 .7041،سنةرالجزائ لهومة،
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و إجتهادات 4669مسراتي سليمة، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر على ضوء دستور  -1
 .حي لابرويار، بوزريعة، الجزائر 21المجلس الدستوري الجزائري، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، 

دار رسلان للطباعة  ،الأولىط تشريع القوانين" دراسة  دستورية مقارنة"،  ، ن عطا الله الهيتينعما -5
 .7009والنشر والتوزيع، سوريا 

دار النشر   ،تقنيات إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية،جوانب إدارية قانونية تطبيقية ،هاشمي خرفي -9
TCIS عين البنيان الجزائر. 

 المذكراتالرسائل و -2.2

 أطروحات الدكتوراه - 1.2.2

رئيس الجمهورية في العملية التشريعية  في الأنظمة المقارنة، أطروحة دكتورة العلوم في دور ،بلورغي منيرة -4
 .7046-7049بسكرة  ،حمد خيضرأجامعة  ،قانون دستوري كلية الحقوق والعلوم السياسة الحقوق تخصص

إعداد النص التشريعي في النظام القانوني الجزائري، أطروحة لنيل شهادة بن سونة خير الدين، عملية  -0

، 6كلية الحقوق، سعيد حمدين، جامعة الجزائر -في إطار النظام الجديد ل.م.د -دكتوراه في القانون العام

0261-0202. 

الجزائر. المغرب مقارنة : حالة  دراسة ،دليلة عياشي ، الثنائية المجلسية في دول المغرب العربي  -2
كلية  ،في الجزائر .تونس، أطروحة دكتورة علوم في القانون العام، تخصص المؤسسات السياسية والإدارية

 .7049-7042 ،جامعة قسنطينة ،الحقوق 

، أطروحة دكتورة العلوم  ،الثنائية المجلسية للسلطة التشريعية في الجزائر )دراسة  تقييميه( ،سلطان عمار -1
 .2018/ 2017جامعة قسنطينة  ،قسم القانون العام ،ق كلية الحقو 

أطروحة دكتورة في القانون العام،  ،السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري  ،شريطا وليد -5
 .7044-7047 ،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ،كلية الحقوق والعلوم السياسية

النظام الدستوري الجزائري، أطروحة دكتورة العلوم في العلوم خرباشي، مركز مجلس الأمة في  عقيلة -9
ماي  42تاريخ ، 7006/7040 عام ،الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة القانونية كلية

7040. 

 أطروحة دكتورة الدولة ،الظاهرة عدم فعالية القواعد القانونية في القانون الوضعي الجزائري  ،كايس شريف -2
 .7009في القانون، فرع قانون عام، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزوالجزائر
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أطروحة دكتورة العلوم القانونية تخصص قانون  ،لوشن دلال، الصلاحيات التشريعية لرئيس الجمهورية -9
 . 7047/7044كلية الحقوق، جامعة باتنة ،  ،عام

لجمهورية ورقابتها في  الدستور الجزائري أطروحة دكتورة علوم ميمونة سعاد الأوامر الصادرة عن رئيس ا -6
 .7049في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسة جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان 

،أطروحة دكتورة،"ل م 7049صناعة التشريع على ضوء تعديل الدستور الجزائري لسنة  يمينة بيران، -40
السنة الجامعية  أدرار، الحقوق و العلوم السياسية،جامعة أحمد دراية، د"،تخصص قانون عام معمق،كلية

 .52ص ،7046/7070

 مذكرات الماجستير - 2.2.2

بدير يحي، تنظيم مسار العملية التشريعية في ضوء أحكام الدستور و القوانين المكملة في الجزائر،  -4
 .7041سياسية، تلمسان، الجزائر، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق و العلوم ال

سامية نوري ، عقوبات الممارسة التشريعية لغرفتي البرلمان، مذكرة ماجستير في الحقوق تخصص قانون  -7
 .7041-7042الجزائر  ،باتنة ،جامعة الحاج لخضر، دستوري 

العلوم  مذكرة ماجستير في 4669سعاد عبادي  الاختصاصات التشريعية لسلطة التنفيذية دستور  -2
 ،قانون دستوري ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر باتنة القانونية، تخصص

2013 /2014 . 

قاوي إبراهيم، دور السلطة التنفيدية في العمل التشريعي في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة ماجستير، -1
 .7007الحقوق، جامعة الجزائر فرع القانون الدستوري و علم التنظيم السياسي، كلية 

كلية الحقوق، بن  ،مذكرة ماجستير تخصص الدولة والمؤسسات العمومية ،تنظيم البرلمان ،قريش آمنة -5
 .7042-7047 ة(، سن4جامعة الجزائر)، عكنون 

 أطروحة دكتورة الدولة ،الظاهرة عدم فعالية القواعد القانونية في القانون الوضعي الجزائري  ،كايس شريف -9
 .7009الجزائر، في القانون، فرع قانون عام، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو

 المقالات العلمية -1.2

في تحقيق  www.joradp.dzدور الموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة ، إسماعيل العبادي .1
 .7049مارس  ،12العدد، محمد خيضر بسكره ةجامع ،قابليه الوصول المادي للقانون مجله العلوم الإنسانية
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والجزائري  www.legfrance.gouv.frكترونيين الفرنسي الإ موقعينال دور ،إسماعيل العبادي .2
www.joradp.dz ةكلي ،07الجزء  ،20العدد، الوصول للقانون  ةوتحقيق قابلية العمومي ةفي تقديم الخدم 

 .4الجزائر ةجامع ،حوليات ة،الشارق ةجامع ،القانون 
 لةمج، الحقوق والعلوم السياسية ةكلي ،الأمن القانوني وعناصرها ةأسس فكر  جابوربي،إسماعيل  .1

 .7049،جوان07عدد  ،التحولات
  العددالأمين سويقات، الإنشقاقات الحزبية في الجزائر و المغرب ، دراسة في الأسباب و التجليات ،  .4

 .7049الخامس عشر، دفاتر السياسة و القانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، جوان
راسات الد ةمجل ،المركز القانوني للأمانة العامة للحكومة في الجزائر ،غريسي علي،حسين طيميب .5

 .7049جانفي،02العدد ، القانونية والسياسية
 غرفتي بينالتشريعي  سلطة استدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء كآلية لحل الخلاف ،بن شيخ نوال .6

 .7042جانفي ،49العددمجلة دفاتر السياسة والقانون،  ،البرلمان في الجزائر
 ةالحقوق والعلوم السياسية جامع ةكلي ،قواعد تحرير النصوص القانونية وضوابط صحتها ،محمد ةبود .7

 ، ب س.7وهران ةمجلات جامع ، 7وهران  ،حمدأمحمد بن 
بودواوية محمد، ميمونة سعاد، مدى تأثير المركز القانوني لرئيس الجمهورية على فعالية الرقابة  .8

 .7070 الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة
المركز القانوني لرئيس الجمهورية على فعالية الرقابة  بودواوية محمد، ميمونة سعاد، مدى تأثير .9

 .7070الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 
، مجلة العلوم 44بيلي كمال، النظام القانوني للجان البرلمانية الدائمة في التشريع الجزائري، ع  .12

 .، ب س ية و الإنسانية، جامعة تبسةبالإجتماع
القضاء الدستوري و رقابة الملاءمة على النص التشريعي، العدد الثاني و جابر حسين علي التميمي،  .11

 الأربعون، الجزء الأول، مجلة كلية التربية، كلية القانون، جامعة واسط، ب س.
جمال رواب، إختصاصات المحكمة الدستورية في مجال رقابة الدستورية و رقابة المطابقة، العدد  .12
 مليانة، ب س، الجزائر. ة الشهيد الجيلالي بونعامة،  خميس، مجلة المجلس الدستوري، جامع42
جمال غريسي، العيد غريسي، مظاهر تدخل رقابة رئيس الجمهورية للعمل التشريعي في ظل التعديل  .11

، مجلة العلوم القانونية و السياسية، جامعة الوادي الجزائر، 02، العدد40، المجلد 7049الدستوري لسنة 
 .7046جامعة سوسة تونس، 

جمال غريسي، العيد غريسي، مظاهر تدخل رقابة رئيس الجمهورية للعمل التشريعي في ظل التعديل  .14
، مجلة العلوم القانونية و السياسية، جامعة الوادي الجزائر، 02، العدد40، المجلد 7049الدستوري لسنة 

 .     7046جامعة سوسة تونس، 
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، مجلة الفكر للدراسات 5دول الأعمال، العدد حافظي سعاد، مدى مساهمة البرلمان في إعداد ج .15
 .7046القانونية و السياسية، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، مارس

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  ،نشر القانون كوسيلة لضمان الوصول إليه ة،حامق ذهبي .16
 ، د س.والاقتصادية والسياسية

و أثرها      ة الإغفال ووسائل معالجتها في القضاء الدستوري الحسين عبد الدايم صابر محمد، رقاب .71
 على الإصلاح التشريعي، مجلة البحوث القانونية و الإقتصادية، كلية الحقوق، جامعة عين شمس.

دور مجلس الدولة في العملية التشريعية دراسة مقارنه مذكرات ماجستير في القانون  ،حمدأحكيم  .18
 .7049/ 7045 ،جامعه أبي بكر بلقايد تلمسان ،ق والعلوم السياسيةالإداري المعمق كليه الحقو 

، 0202حمامدة لامية، إختصاصات المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري  .71

، سكيكدة، 6111أوت  02،  مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية، جامعة 26، العدد 61المجلد

 .0202الجزائر، 

سوية الخلاف التشريعي بين غرفتين البرلمان، المجلة الدولية تعزيزه والحكومة في ت، حنان قده .22
 7046، 04العدد ،02للبحوث القانونية والسياسية، المجلد

خديجة نجماوي، التعديلات الواردة على الوظيفة التشريعية للبرلمان في التعديل الدستوري  .21
الخاص،مؤلف جماعي حول مكانة ، مخبر النظام القانوني للعقود و التصرفات في القانون 7070لعام

،  جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، الجزائر، 7070مؤسسة البرلمان في ظل التعديل الدستوري لعام 
 .7074جانفي 

خلوفي خديجة، الرقابة على دستورية القوانين من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية في ظل  .22
جلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية، نوفمبر ، م21، المجلد 0202التعديل الدستوري لسنة 

0206. 

رقيق ياسين، تأثير السلطة التنفيذية على العمل التشريعي قبل و بعد الموافقة البرلمانية على  .21
 .7070، مجلة صوت القانون، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، 04النصوص، المجلد السابع، العدد

لإختصاص التشريعي للبرلمان بين المبادرة و المصادقة على ضوء التعديل الدستوري رمال أمين، ا .22

، مخبر النظام القانوني للعقود  و التصرفات في القانون الخاص، مؤلف جماعي حول مكانة مؤسسة 0202

جانفي ،  جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، الجزائر، 0202البرلمان في ظل التعديل الدستوري لعام 

0206. 

زغزدي عمر، بدير يحي، الطبيعة الدستورية لمجال إختصاص البرلمان الجزائري في التشريع،  .22
، مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياسية ، معهد الحقوق و العلوم السياسية، المركز الجامعي 6العدد

 .0266آفلو،جوان 

الوسائل القانونية لتدخل السلطة التنفيذية في العمل التشريعي في النظام السياسي  ،زيروقيمرزاقة .26
 .05/09/7077 ،7العدد  ،9مجلد ، مجلة الدراسات القانونية السياسية ،الجزائري 

الغرفتين في النظام الدستوري  اللجنة متساوية الأعضاء في حل الخلاف بين ،سالمي عبد السلام .27
 س. د  ،جامعة الجلفة الجزائر ،الجزائري 
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سامية رايس، المبادرة البرلمانية في الجزائر بين التعديل التشريعي و التعديل الدستوري، المجلد  .28
 .7077، جامعة الشيخ العربي التبسي، تبسة الجزائر، 07الثامن، ع 

الدستوري قراءة في حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين في النظام  ،سعودي باديس .29
 .7045جانفي  ،لثالثالعدد ا ،الجزائري)دراسة مقارنة( جامعة أم البواقي

سميرة عتوتة، الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر من المجلس الدستوري إلى المحكمة  .03

في الحقوق، تخصص قانون عام،  LMDالدستورية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطورث الثالث 

 .0206-0202قوق و العلوم السياسية، جامة محمد البشير الإبراهيمي، برج بوعريريج، كلية الح

شتاتحة وفاء أحلام، المحكمة الدستورية في الجزائر: هيئة جديدة للرقابة على دستورية القوانين،  .11
المجلد السادس، العدد الثاني، مجلة الفكر القانوني و السياسي، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 

 .7077زائر،الج
جامعة ، 7070على ضوء دستور الجزائر لسنة  ،تكييف النظام السياسي الجزائري ، طيبون حكيم .12

 .04،70/04/7077العدد ،09المجلد،مجلة الدراسات القانونية  ،خميس مليانة، الجيلالي بونعامة
والرقابة) النظام الجزائري طيبي عبد المجيد آثار العقلنة البرلمانية على سيادة البرلمان في التشريع  .11

 .7042،العدد ، جامعة بشار 06المجلد  ،نموذجا(، مجلةالبدر
عباد رزيقة، بن سالم جمال، المبادرة بالقوانين بين النفوق الحكومي و التراجع البرلماني )دراسة في  .02

و العلوم       وق ، دفاتر البحوث العلمية، كلية الحق4، العدد40، المجلد 7070ظل التعديل الدستوري لسنة 
 .السياسية، جامعة لونيسي علي،الجزائر

الأمة  آلية فض الخلاف التشريعي بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس ،عبد العالي حفض الله .15
 جامعة مسيلة ،مجلة نبراس للدراسات القانونية ،7070دراسة تحليلية على ضوء تعديل دستور الأخير سنة 

 .7074-47-24تاريخ النشر  ،07، العدد 9المجلد، الجزائر
و السلطة، مخبر  عبد القادر شربال، دولة القانون و الديمقراطية في الجزائر، مجلة القانون، المجتمع .16

 .القانون، المجتمع و السلطة، كلية الحقوق، جامعة السانيا، وهران
النشر الجديد في الجريدة الرسمية ودوره في تحقيق الأمن القانوني مجله حقوق  ،على المجيد العكيلي .17

 . 7070، 07العدد  ،1المجلد  ،الإنسان والحريات العامة
، مخبر النظام 7070مة في ظل التعديل الدستوري عمروش مريم، الإختصاص التشريعي لمجلس الأ .03

ف جماعي حول مكانة مؤسسة البرلمان في ظل القانوني للعقود و التصرفات في القانون الخاص، مؤل
 .7074،  جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، الجزائر، جانفي 7070التعديل الدستوري لعام 

، 7070فتاح شباح، آليات تأثير رئيس الجمهورية على البرلمان في ظل التعديل الدستوري لسنة  .19
و العلوم السياسية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة ، المجلة الجزائرية للحقوق 04، العدد 02المجلد 

 .7077باتنة، الجزائر، 
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فريد علواس، نبيل قرقور، مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائرية، مخبر أثر الإجتهاد  .42
 .بسكرة ،القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر

سليمة، الرقابة على دستورية القوانين و تداعياتها على ضمان نفاذ القواعد الدستورية في  قزلان .41
، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و السياسية، مخبر الآليات القانونية للتنمية 7، العدد 9الجزائر، المجلد 

 .7072المستدامة، كلية الحقوق، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، 
بحوث لالحقوق ل ةستعمال تكنولوجيا المعلوماتية في تحقيق الأمن القانوني مجلإتأثير  ة،كريم كريم .42

 . 7042، العدد الثاني ،الإسكندرية ةقتصادية بكلية الحقوق جامعالإ القانونية و
)دراسة 7070القراءة الثانية في القانون وفقا للتعديل الدستوري الجزائري لسنة  ،كشيش عبد السلام .41

تاريخ  ،07، العدد6المجلد ،مجلة القانون الدولي والتنمية ،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ،تحليلية(
24/47/7074 . 
كنزة بلحسين، نطاق إختصاص المحكمة الدستورية في ممارسة رقابة المطابقة و رقابة  .44

، المجلد الرابع، العدد الأول، مجلة نوميروس 7070الدستورية في ضوء التعديل الدستوري 
 .7072لأكاديمية، جامعة عباس لغرور، خنشلة، الجزائر، ا

كنزة بلحسين، نطاق إختصاص المحكمة الدستورية في ممارسة رقابة المطابقة و رقابة الدستورية في  .45
، المجلد الرابع، العدد الأول، مجلو نوميروس الأكاديمية، جامعة عباس 7070ضوء التعديل الدستوري 
 .7072لغرور، خنشلة، الجزائر، 

لعقابي سميحة، بشير الشريف شمس الدين، مكانة المعارضة البرلمانية كثقل موازن للحكومة في  .24
و السياسي، جامعة محمد  العدد الأول، مجلة الفكر القانونالنظام الدستوري الجزائري، المجلد السادس، 

  ، ب س.0لمين دباغين، سطيف 

مردود العمل التشريعي، مخبر النظام القانوني  ليلي بن بغيلة، منع التجوال السياسي و أثره على .21
للعقود و التصرفات في القانون الخاص،مؤلف جماعي حول مكانة مؤسسة البرلمان في ظل التعديل 

 .7074، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، الجزائر، جانفي 7070الدستوري لعام 

ود العمل التشريعي، مخبر النظام القانوني ليلي بن بغيلة، منع التجوال السياسي و أثره على مرد .48
 للعقود 

القضائي  ثر الاجتهادأاللجنة متساوية الأعضاء في النظام الدستوري الجزائري، مخبر  ،محمد بن محمد .49
 .105، ص سبسكرة ،د.ط ، د.،جامعة محمد خيضر ،على حركة التشريع

التشريعية وفقا لتعديل الدستوري مظاهر تدخل السلطة التنفيدية في السلطة  محمد لمين صديقي، .52
 .7070،سنة04/04/7070،تاريخ النشر4العدد ،1المجلد ،مجلة القانون و التنمية المحلية،7070

، 1محمد ياسين، سلطان ناصر السويدي، دور هيئة التشريع في مجال الصياغة التشريعية، العدد  .51
 .القانونية



 قائمة المصادر و المراجع
 

94 
 

ال إقتراح التشريعات و تطويرها: التجربة ناجي عبد النور، دور المعارضة البرلمانية في مج .22

، الجزء الأول، ملخص خاص بالمؤتمر السنوي الرابع ) القانون.. أداة للإصلاح 0الجزائرية نموذجا، العدد

 .0266و التطوير(، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، مايو 

الجزائري من خلال آخر تعديل السلطة التشريعية في النظام  عبد الوهاب خريف، نادية مصايحية، .51
 .7077 عام ،4ع ،2المجلد  ،asjpمجلة آفاق للعلوم  ،7070دستوري 

نريمان مكناش، نظرة على تنظيم الرقابة الدستورية في ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة  .22
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 :الملخص
يعد صنع التشريع في النظام القانوني الجزائري من المواضيع المهمة في القانون الدستوري، فالخروج    

 بنموذج تشريعي ذو جودة من شأنه تعزيز الأمن القانوني و تكريس دولة القانون بما يواكب التطورات الداخلية 
 مراحل إجرائية مقيدة في الدستور و القانون و الخارجية للبلاد. و حتى ينتج القانون لابد له من المرور عبر 

النظام الداخلي لكل واحدة من غرفتي البرلمان. فتبدأ بالمبادرة بالقوانين سواء كانت مشروعا من قبل و 
الحكومة أو اقتراحا من قبل البرلمان ليتم الإيداع الرسمي لهذا الإقتراح لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو 

و           ب المجالات المحددة في الدستور الذي يراقب مدى توفر الشروط الشكليةمجلس الأمة على حس
 ليحال إلى اللجنة المختصة لدراسته، لتحيله بعد ذلك للجلسة العامة للمناقشة و التصويت عليه.  الموضوعية

التي تقوم بها رلماني بعد التصويت على إقتراح القانون من قبل البرلمان يتبع بالمرحلة اللاحقة للعمل الب   
أجهزة خارج البرلمان ممثلة في رئيس الجمهورية الذي يعتبر العضو الثاني الممثل للسيادة الشعبية إلى جانب 
البرلمان الذي خوله الدستور النصيب الأكبر منها عن طريق الإعتراض على القانون المصادق عليه من 

كمة الدستورية إلى جانب جهات أخرى محددة دستوريا خلال طلب مداولة ثانية بشأنه، و حق إخطار المح
راد فعلم الأبهدف كما خول الدستور أيضا رئيس الجمهورية سلطة نفاذ القانون عن طريق الإصدار و النشر 

 كافة بالقاعدة القانونية.
 .الدستوريةرئيس الجمهورية، المحكمة :الدستور، المبادرة بالقوانين، العمل البرلماني، الكلمات المفتاحية

 
Abstract: 

  The creation of legislation in the Algerian legal system is an important subject in constitutional 

law. The introduction of a quality legislative model will strengthen legal security and enshrine 

the rule of law in keeping with the country's internal and external developments. In order to 

produce the law, it must pass through procedural stages restricted by the Constitution, the law 

and the rules of procedure of each of the two chambers of Parliament. It begins by initiating 

laws, whether legitimate by the Government or proposed by Parliament, to be formally deposited 

with the Office of the National People's Assembly or the National Assembly in accordance with 

the areas specified in the Constitution, which monitors the availability of formal and substantive 

conditions for submission to the competent committee for consideration, and then transmits it to 

the plenary for discussion and voting. 

After voting on the bill's proposal by Parliament, it follows the subsequent stage of 

parliamentary work by organs outside Parliament represented by the President of the Republic, 

who is considered the second member of the People's Sovereignty Representative together with 

the Parliament, the majority of which is conferred by the Constitution by objecting to the law 

ratified by requesting a second debate on it. The Constitution also empowers the President of the 

Republic to enforce the law through issuance and publication in order to inform all individuals of 

the rule of law. 

 

Keywords: Constitution, Law Initiative, Parliamentary Action, President of the Republic, 

Constitutional Court. 


